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يعرف الاقتااد الجزاحري تحولات هامة خاصة في ظل الإنفتاح العالمي والتوجه نحو اقتااد السوق العالمي 
نفعة العامة للأفراد في الدول، وتبقى والمبادلات التجاةية والتي تعد النقود آلة ومحركا لها من أجل تحقيق الرفاهية والم

مرهونة بمدى قدة  الدولة على تسيير نفقاتها واستغلالها بأفضل الطرق دون حظدوث أزمة الاختلالات المالية التي 
 تؤدي إلى التضخم والمديونية.

ير المعالم الأساسية ولقد كان للتقلبات المالية في الأسواق الاقتاادية العالمية والجيوسياسية الدوة الباةز في تغي
 للناام السياسي بالجزاحر خاصة مع إنهياةأسعاةالنفط.

وجب على الدولة إتباع سياسة الإنفاق حظتى تقوم بتسيير الماالح العامة حظيث تطوة مفهومها مع تطوة 
تمع وفي ظل الأمر تقتار على توفير الأمن الداخلي وإقامة العدل بين أفراد المج ءمهام الدولة، التي كانت في بادى

التهولات التي شهدها العالم، تجلت ظاهر  تزايد النفقات العمومية على مستوى جميع الدول متقدمة كانت أو 
متخلفة التي أتاةث مشكلة تحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام، ومن ثم تتخذ القراةات الفرعية المتعلقة بمشاةيع 

رشيد قراةات الإنفاق العام الذي يتوقف على مستوى سلامة وخدمات معينة، ولهذا دعت الحاجة الملهة الى ت
 الأساليب والأدوات المستعملة في ذلك.

 اشكالية الدراسة: / 1

 وعلى ضوء هذا التمهيد نطرح الإشكالية التالية لهذا البهث والمتمثلة في:

 ي؟كيف يمكن تنفيذ النفقات العمومية والتحكم فيها في ظل سياسة ترشيد الإنفاق العموم 

 لمعالجة هذه الإشكالية تمت الإستعانة بالأسئلة الفرعية التالية:

 ماهو المقاود بالنفقات العامة؟ 

 ماهو المقاود بترشيد النفقات العامة؟ 

 كيف يمكن تنفيذ النفقات العامة؟ 

 ماهي الإجراءات التي اتخذتها الجزاحر من أجل ترشيد نفقاتها؟ 
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 :فرضيات الدراسة  / 2  

 لتالية:صياغة الفرضية الوحظيد   تمى الإشكالية الواةد  والتساؤلات الفرعية للإجابة عل

 تؤثر سياسة ترشيد الانفاق العمومي تاثيرا كبيرا على تنفيد النفقات العامة  بالجزاحر.

 دواعي اختيار الموضوع:  / 3 

 لقد جاء اختياةنا لهذا الموضوع من منطلق الاعتباةات التالية:

اصة مع توجه معام دول العالم نحو ضبط نفقاتها في ظل الأزمات المالية والاقتاادية أهمية الموضوع خ -
 التي أضهت تأثر على اقتااديات الدول.

الرغبة في الإطلاع اكثر على إجراءات تنفيذ ميزانية  الدولة في الجزاحر فيما يتعلق بجانب النفقات العامة  -
 وكيفية ترشيدها.

 أهمية الموضوع: / 4

كونه يلقي الضوء على واقع تنفيذ النفقات العمومية في ظل ترشيد الإنفاق العام   فيهمية الموضوع تتجلى أ
 ضوابط ترشيد الإنفاق العام. و طرق حوتزداد أهمية الموضوع من خلال محاولة توضي

 أهداف البحث: / 5

على عدم مخالفة  رصنسعى من خلال هذا البهث إلى إبراز الطرق الكفيلة لترشيد الإنفاق العام والح
القوانين والتشريعات المعمول بها في إيطاة صرف النفقات العمومية، بالإضافة إلى التأكد من توجيه صرف هذه 

 .النفقة نحو تحقيق الأهداف المسطر  ونشر المنفعة العامة

 أما من الناحظية التطبيقية فتسعى الدةاسة إلى:

 لجزاحر.الوقوف على واقع سياسة الإنفاق العمومي في ا -

المال العام من الإسراف  ةياالذي يلعبه المراقب المالي في حم ةالمساهمة في إبراز الأهمية المتزايد  للدو  -
وهو ما وضع  هوالتبذير خاصة بعد المستجدات الأخير  التي طرأت على سوق النفط والتي أترث على أسعاة 
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لال ضبط الإنفاق العام مع المحافاة على تنفيذ الخطة الحكومة الجزاحرية أمام تحد كبير لمواجهة هذه الاروف من خ
 الاقتاادية المسطر  وبالتالي تحقيق أقاى حظد من المنفعة العامة.

 الدراسات السابقة: / 6

 عض الدةاسات التي تناولت هذا الموضوع والتي استفدنا منها نذكر:بوجدنا 

دور الحكم الراشد في ترشيد النفقات  مقال تحت عنوان صحراوي جمال الدين، صوان أسماء،دراسة  / 1
حظيث ثم التطرق إلى الإشكالية التالية: كيف   2019شهادة الدكتوراه لسنة  العامة في الجزائر عامعة معسكر

 الإنفاق العام وتحسين مردوديته؟ يساهم الالتزام بمبادئ الحكم الراشد في ترشيد

ين نوعية الحكم باعتباةه وسيلة للخروج من معضلة عدم تحس يةوقد توصل الطلبة إلى أن هناك جهودا تبذل بغ 
 الرشاد  والعقلانية في استغلال المال العام.

عنوان دور آليات الرقابة المالية في جامعة التكوين المتواصل دالي إبراهيم، الجزاحر تحت  مجاهد رشيد،دراسة  / 2
وقد توصل إلى أهمية آليات 2017لتطبيقي لسنة  مقال مجلة الاقتااد و الاحظااء ا الحفاظ وترشيد المال العام،

 الرقابة في تسيير الأموال العمومية، وتساهم إلى حظد كبير في ترشيد استغلالها.

جامعة تلمسان كلية العلوم الاقتاادية والتجاةية وعلوم التسيير ،عيسى نبويةدراسة بن موسى أم كلثوم و  / 3
نفقات العمومية ودراسة تطور النفقات العمومية في الجزائر من ترشيد البعنوان  2013شهاد  الدكتوةاه سنة 

كانت الإشكالية كالتالي: ماهي أسباب إزدياد النفقات العمومية وكيف تتم   ، 2013إلى سنة  1980سنة 
 عملية ترشيد النفقات العمومية؟

قراةات السلطة لوقد توصلت إلى أنه يجب وضع خطط وبرامج بديلة والبهث عن تقنيات جديد  للإعداد 
 العامة.

تطور النفقات العامة في الجزائر عامعة تلمسان  2016شهادة الدكتوراه لسنة  الجوزي فتيحة،دراسة  / 4
وقد كانت الإشكالية كالتالي: ماهي  ( وإعراءات ترشيدها2016-2010من خلال الفترة الممتدة ما بين )

 عامة في ظل الإنخفاض المستمر لأسعاة البترول؟الإجراءات التي اتخذتها الجزاحر لترشيد نفقاتها ال
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الرشادة في تسيير النفقات العمومية في الجزائر مذكر  تخرج لنيل شهاد  الماستر بعنوان: دراسة سعيدي مريم، / 5
دةاسة في الأهداف والرهانات جامعة الوادي، وقد كانت الإشكالية كالتالي: هل يمكن اعتباة ، 2010-2017

لإنفاق العام في الجزاحر دعو  للمشاةكة والإنسجام في بناء أةضية قوية تشمل جميع القطاعات لمواجهة   توزيع ادإعا
 التهديات؟ أم أنه ضروة  حظتمية تمليها وتفرضها عليها التغيرات الحاصلة على الساحظة الدولية.

 المنهج المتبع: / 7

لعربية والقوانين لاستنباط أهم المفاهيم المتعلقة  الاعتماد على المنهج الوصفي، بالرجوع إلى المراجع اتم لقد
بالنفقات العامة في ظل ترشيد الإنفاق العام ومحاولة استخلاص العلاقة بينهما، إضافة إلى منهج دةاسة الحالة التي 

ةاسة تاوة الواقع الموضوع محل البهث من خلال الزياةات الميدانية بمديرية الشباب والرياضة لولاية عين تموشنت ود
 الوثاحق المعمول بها.

 الدراسة: صعوبات / 8

 :نجد أهمها  منخلال قيامنا بإعداد هذا البهث واجهتنا عد  صعوبات 

 ناول هذا الموضوع.تتقلة المراجع المتاحظة وخاصة منها ما يتعلق بالدةاسات المتخااة التي  -

 تمر بها البلاد والعالم ككل البهث نارا للاروف الاهية التي ء الموضوع حظقه من الدةاسة واعطاعدم  -
 وظروف إجراء الدةاسة الميدانية.

 هيكل البحث: / 9

وتحليل الإشكالية الواةد  مع الأخذ بعين الاعتباة الفرضيات  همن أجل العمل بمنهج البهث وتجسد أهداف
 اةطي الإللجانب الناري تناولنا أولا البهث إلى ثلاثة فاول خاص الفال الأول والثاني فقد تم تقسيم

اما الفال  هيمي لتنفيذ النفقات العمومية وترشيدها وثانيا تنفيذ النفقات العمومية في ظل ترشيد الإنفاق العامالمفا
، إضافة إلى المقدمة مديرية  الشباب و الرياضة لعين تموشنت  لدةاسة الحالة على مستوىالثالث فقد خاص 

وصولا إلى الخاتمة العامة التي أجابت على التساؤلات الفرعية  العامة التي ألمت بالتفاصيل عن مشكلة البهث
 واستخلات النتاحج واقترحظت توصيات مستقبلية.
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 تمهــيد:

رقنا في هذا الفال إلى طالرؤية البهثية، وبذلك ت عتبر تحديد المفاهيم الخطو  الأولى والتي يتضح من خلالهاي
النفقات العمومية أبرز المفاهيم العامة والمتعلقة بالنفقة وكيفية ترشيدها، ففي المبهث الأول سيتم ذكر مفهوم 

 والتعرف أكثر على عناصرها ومراحظل تنفيذها.

راحظل تطوةه ومتطلباته وصولا إلى تم في المبهث الثاني عرض تعريفات حظول ترشيد الإنفاق العام وميكما س
 عوامل نجاح عملية ترشيد الإنفاق العام.
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 ث الأول: تنفيذ النفقات العموميةحالمب

من خلال هذا المبهث سوف نتطرق إلى تعريف النفقات العمومية وكذلك عناصر تنفيذها وفي الأخير 
 نتهدث عن مراحظل تنفيذها.

 قات العموميةالمطلب الأول: تعريف النف

ة وإلى الدولة المنتجة تطوة مفهوم الإنفاق العام وإزداد لة من الدولة الحاةسة إلى المتدخلمع تطوة دوة الدو 
ل مع السياسة ثدوات الأساسية للسياسة المالية، التي تمت تقسيماته وتحول لأن يكون من الأدحظجمه وتعد  

دي، كما أن النفقات العمومية تساهم في تمويل النفقات الاستثماةية الضريبية دوةا باةزا في تحقيق الإستقراة الاقتاا
وما لها من دوة مهم في تحقيق التنمية الاقتاادية ومن هنا تأتي الأهمية والتي باتت تزداد يوما بعد آخر مع إزدياد 

 العمومية.دوة الدولة وتدخلها في الحيا  الاقتاادية وعلى ضوء ما سبق نتناول فيما يلي تعريف النفقة 

أجمع مختلف الكتاب والباحظثين حظول تعريف النفقة بأنها مبلغ نقدي من المال يقوم الفرد أو الدولة بإنفاقه 
هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لأجل تحقيق وإشباع ةغبات معينة، من بين التعريفات نجد "النفقة العامة 

 .1"عامة تللدولة أو أحظد تنايماتها بقاد تلبية حظاجا

 .2قوم بإنفاقه شخص معين بقاد تحقيق نفع عام"يوتعرف كذلك "بأنها مبلغ نقدي 

النفقات العمومية هي النفقات التي تؤديها الهيئات العمومية في إيطاة ميزانياتها السنوية ومخططاتها التنموية 
 قا للتشاةيع والتراتيب الساةية.بلتغطية حظاجياتها ط

 مؤهل قانونا لذلك ويؤديها محاسب عمومي مختص.ويقوم بتنفيذها مسؤول إداةي 

 ومن خلال هذه المفاهيم تعكس النفقات دوة الدولة وتأخذ هذه المفاهيم نوعين من الشرح:

 أولا: المفهوم التقليدي:

ويتجلى في توجه الدولة نحو النشاط المالي بغرض تحقيق المنفعة العامة وقد أدت إلى نتاحج عد  أترث في 
 :3أهمها مفهوم النفقة

                                                                 
 .13، ص 2018-2017جامعة الوادي، الجزاحر سنة ، شهاد  ماسترمذكر  لنيل ، رسعيدي مريم، الرشاد  في تسيير النفقات العمومية في الجزاح 1
 .11، ص 1987 ،المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية ،حظسين ماطفى حظسين 2
 .51، ص 2005، عمان، 2لية العامة، داة واحل للنشر والتوزيع، ط أحمد زهير شامية، أسس الماخالد شهاد ،  3
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ضروة  تقليل النفقات العمومية بحيث يجب أن تكون في أضيق الحدود وبالقدة اللازم لتمكين الدولة من  - أ
النفقات العمومية من استهلاك لجانب من ثرو  المجتمع نتيجة القيام بوظاحفها التقليدية المحدود  لما تنطوي عليه 

 للطابع الإستهلاكي وغير الإنتاجي لنشاط الدولة.

نفقات العمومية واقتااةها على الغرض المالي فقط التي أبعدها على أن للوة  التمسك بالحياد ضر  - ب
 يكون لها أثاة اقتاادية واجتماعية.

 ثانيا: المفهوم الحديث:

الاقتاادية بغرض تحقيق التوازن الاقتاادي والاجتماعي حظيث خرجت   ايلجوء الدولة إلى التدخل في الح
ةسة إلى نطاق الدولة المتدخلة، فبات الهدف وهو تحقيق الزياد  في معدل النمو الاقتاادي من مفهوم الدولة الحا

أساسية لتدخل  القومي هذا ما ةفع من حظجم النفقات العمومية وتعددها حظيث أصبهت النفقات العمومية أدا 
 الدولة في جميع المجالات الاقتاادية والاجتماعية والسياسية.

قات جاء لإشباع نطاق نشاط الدولة الذي يهدف إلى توزيع مواةد الإنتاج والزياد  في حظجم النف
 والإستهلاك، وللدولة السلطة المطلقة في تنفيذها.

 عناصر تنفيذ النفقات العموميةالثاني: المطلب

 ر النفقة من التعريفات السابقة كما يلي:صتتبين عنا

 النفقة العامة مبلغ من المال: .1

بغرض إشباع حظاجات الأفراد في  وجود مبلغ معين من المال يخاص للإنفاقمن أجل إنشاء نفقة وجب 
 حث تنفق الدولة أموال من أجل الحاول على الخدمات اللازمة لتسيير المرافق العامة إضافة إلى منيالمجتمع، حظ

  4ا:منهاعية، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى التوجه نحو الشكل النقدي نذكر مالمساعدات والإعانات الاجت

 بر ، فالحاول على السلع والخدمات ااستخدام النقود وسيلة التبادل بدل المقابضة الساحد  في الأزمنة الع
 التعامل بين أفراد المجتمع بالنقود. بوج

   تحتاج النفقة العامة إلى أنواع عد  من الرقابة الإداةية لضمان تنفيذها وتوجيهها إلى الأهداف المرجو
 ابة إذا كانت النفقة عينية في حظين تسهل عملية الرقابة إذا اتخذت النفقة شكلها النقدي.اعب الرقتوبذلك 

                                                                 
 .13، ص المرجع السابق، رسعيدي مريم، الرشاد  في تسيير النفقات العمومية في الجزاح4
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  شكلات إداةية متعدد  منها عدم الدقة في تقديرها وهو ما يجعل السلطة ميشير تقدير النفقة العينية
 السلع والخدمات التي قدموها. العامة عاجز  أمام تحقيق المساوا  بين الأفراد في منههم مزايا تزيد في قيمتها عن ثمن

 لة أو شخص معنوي:و أن تصدر النفقة العامة عن الد .2

 ففي هذا المجال يمكن التمييز بين النفقة العامة والخاصة من خلال معياةين هما:

 ويتضح من خلاله تحديد الطبيعة القانونية للجهة المعنية بالإنفاق، فنجد النفقات العمومية  معيار قانوني
الشخص المعنوي العام كالدولة والمؤسسات العامة والتي تهدف إلى تحقيق المالهة العامة في تادة من 

حظين النفقات الخاصة فهي التي يقوم بها أفراد الشركات والجمعيات الخاصة بهدف تحقيقي المالهة 
 الفردية.

  ظفية التي تخاص لها النفقات.الو  و يتوافق مع تحديد طبيعة المعيار الوظيفيأما 

 تحقيق المنفعة العامة:.3

قد جاء استخدام النفقة من أجل إشباع حظاجة عامة، وبهذا يعتبر الدافع الأول للنفقة العمومية وجود ل
لهدف هو تحقيق نفع عام في حظين نجد الدافع حظاجة عامة تتولى الدولة تحقيقها نيابة عن الأفراد ومن هنا يكون ا

ل تحقيق منفعة خاصة لبعض النفقات فهذا يتنافى مع مبدأ المساوا  بين الثاني والذي يعني تخايص الإنفاق من أج
 على بعض الفئات على حظساب الفئات الأخرى. بيءالع تخفيفالمواطنين الذي يؤدي إلى 

إن دةاسة محتوى النفقات العمومية ليس بالأمر السهل كما أنه ذو أهمية كبير  لمعرفة مقداة ما تنفقه الدولة 
تقسيم  ينوكذلك معرفة مدى تطوة هذا الإنفاق من فتر  إلى أخرى وجب على المحللين المالي على كل أنشطتها

 النفقة إلى عد  تقسيمات. 

ويسمى أيضا التقسيم الوظيفي وتشمل ثلاثة  تقسيم النفقات العمومية من حيث الأغراض المباشرة لها-1
 نفقات أساسية وهي:

لق بتسيير المرافق العامة وتشمل نفقات الدفاع والأمن والعدالة وهي النفقات التي تتع النفقات الإدارية: - أ
 .ليا وخاةجيا وتوفير العدالة فيما بينهم وتنايم الشؤون السياسية لهمخوالجهاز السياسي لحماية الأفراد دا
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تتمثل في الحاجات العامة التي تؤدي إلى التنمية الاجتماعية للأفراد عن طريق  النفقات الاعتماعية: - ب
يق قدة من الثقافة والتعليم والاهة للأفراد ولعل الإنفاق على قطاع التعليم  أهم بنود النفقات الاجتماعية نارا تحق

 ة.لما يرتبط بها من قياس دةجة تقدم المجتمع في كل الدول سواء المتقدمة أو النامي

تاادية باوة  وهي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة لتهقيق أغراض اق النفقات الاقتصادية: - ت
أساسية وتسمى أيضا بالنفقات الاستثماةية حظيث تهدف الدولة من وةاحها إلى زياد  الإنتاج القومي وخلق ةؤوس 
الأموال الجديد  وتشمل هذه النفقات كل ما ينفق على مشروعات الاناعة والقوى الكهرباحية والري والارف 

 .5هها الدولة للمشروعات العامة والخاصةزياد  على ذلك كافة الإعانات الاقتاادية التي تمن

 النفقات العامة تبعا لتأثيرها في الإنتاج الوطني:تقسيم -2

  النفقات الحقيقية والنفقات التهويلية: وفقا لمعياة استخدام القو  الشراحية ومدى تأثيرها على الدخل
النفقات التي تتم مقابل استهلاك مميز القومي إلى نفقات حظقيقية ونفقات تحويلية ويقاد بالنفقات الحقيقية تلك 

 راء مواةد.شيتعلق بالنشاطات أو الخدمات العامة للإداة  كأجوة وةواتب العمال أو 

 ويلية: فهي تلك التي لا تترتب عليها حظاول الدولة على مقابل من سلع أو خدمات هأما النفقات الت
تماعية مرتفعة الدخل إلى جي من الطبقات الاأو ةؤوس أموال بل تقوم الدولة بتهويل جزء من الدخل القوم

الطبقات الاجتماعية الأخرى محدود  الدخل وبذلك فإن النفقات التهويلية تنفقها الدولة دون اشتراط الحاول 
 على مقابل لها في صوة  سلع أو خدمات من المستفيدين منها.

 سب دوريتها:حتقسيم النفقات العامة على -3

  وتسمى النفقات الجاةية والنفقات الرأسمالية: ويقاد بالنفقات العامة التي عامةالالنفقات العادية أو :
ها مرتبات العمال وأثمان الأدوات اللازمة تلثتكرة باوة  دوةية منتامة في ميزانية الدولة أي كل سنة مالية ومن أم

 لسير المرافق العامة ونفقات تحايل الضراحب وغيرها.

 ة: فهي تلك التي لا تكرة باوة  دوةية منتامة في ميزانية الدولة ولكن تدعو أما النفقات الغير العادي
تخايص غلاف حظيث يتم الوضع الساحد في البلاد والعالم كافة الحاجة إليها مثل نفقات مكافهة أمراض طاةحة 

 . 19مالي لمكافهة وباء كوفيد 

 أو إصلاح ما خلفته كواةث طبيعية معينة ...إلخ.

                                                                 
 .17ص ، ابقالمرجع الس، رسعيدي مريم، الرشاد  في تسيير النفقات العمومية في الجزاح5
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النفقات العادية يتم من إيرادات عادية فإن النفقات الغير عادية تسدد من إيرادات غير إذا كان تسديد 
 .6عادية كالقروض

 تقسيم النفقات العامة حسب نطاق سريانها:-4

 النفقات القومية والنفقات المحلية: - أ

 تتعلق بنطاق سريان النفقة العمومية ومدى استفاد  أفراد المجتمع منها.

هي تلك التي لا ترد في ميزانية الدولة وتتولى الحكومة الاتحادية أو المركزية القيام بها مثل فالنفقات القومية 
 نفقة الدفاع، القضاء، والأمن فهي ذات طابع قومي.

أما النفقات المحلية أو الإقليمية فهي تلك التي تتولى القيام بها الولايات أو مجالس الحكم المحلي كمجالس 
رد في ميزانية هذه الهيئات مثل توزيع الماء والكهرباء والمواصلات داخل الإقليم أو المدينة، ما المحافاات والمدن وت

يمكن القول هنا أنه عاد  ما تحتاج النفقات المحلية إلى ةقابة مباشر  ودقيقة حظيث لا يتاح للهكومة المركزية القيام بها 
 بطريقة فعالة.

 ومية(: يمثل تقسيم النفقات الع01الشكل ةقم )

 

 

 

 

 

 

 

 بناءا على المعطيات النارية السالفة الذكر من إعداد الطالبتان

                                                                 
 18، ص المرجع السابق، رت العمومية في الجزاحسعيدي مريم، الرشاد  في تسيير النفقا6

 تقسيم النفقات

تقسيم النفقات حسب 

تأثيرها على الإنتاج 

 الوطني

التقسيم 

 الوظيفي

العامة تقسيم النفقات 
نطاق سريانهاحسب   

 

 العامة تقسيم النفقات
دوريتهاحسب   

 

 نفقات حقيقية

 نفقات تحويلية

اقتصادية نفقات  

اجتماعية نفقات  

إدارية نفقات  

 

 

عادية نفقات  

غير عادية نفقات  

قومية نفقات  

محلية نفقات  
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 المطلب الثالث: مراحل تنفيد النفقات العمومية

 ثابتة مستمد  أساسا من: تنفذ النفقات العمومية على أساس قواعد قانونية وفنية

 7القانون الأساسي لميزانية الدولة. 
 8سي لميزانية الجماعات المحليةالقانون الأسا. 
 .مجلة المحاسبة العمومية 
 .القوانين العامة الأخرى الساةية على غراة قانون الوظيفة العمومية 
 9الأوامر الترتيبية على غراة الأمر المنام للافقات العمومية. 
 عدد تعليمات العامة المناشير والتعليمات العامة التي تادة عن الوزير الأول ووزير المالية على غراة ال

 المتعلقة بقاحمة الوثاحق المثبتة للنفقات العمومية. 05/11/1996المؤةخة في  1996لسنة  02

يعية والترتيبية التي تنام النفقات العمومية يكملها فقه القضاء المالي من ر لا يخفى علينا بأن الماادة التش
س مدى تطابق الناوص المنامة للماد  ومماةسة الأعوان ت التي تادةها داحر  المحاسبات التي تعكاخلال القراة 

 العموميون المكلفون بتنفيذها، يضاف إلى ذلك التقاةير السنوية التي تادةها هاتين الداحرتين.

 مراحظل أساسية هي: 04وتتم عملية تنفيذ النفقة العمومية عبر 

ذلك الإيراد التي  21/90من قانون  19الإلتزام هو كما عرفته الماد  الإلتزام بالنفقة )عقد النفقة(: -1
والذي  رفبالا يتم بموجبه إثبات نشوء الدين على عاتق الدولة ويتجسد عن طريق القراة الاادة من طرف الأمر

له أثر مالي يتجسد في إبرام الافقة، القيام باتفاقية أو الافقات التي تبرمها الدولة على المقاولين والطلبيات التي 
 الإلتزام القانوني والإلتزام المحاسبي.وةدين، توظيف المستخدمين وهناك نوعان من الإلتزام:تبعتها إلى الم

نوفمبر  30مبدحيا لا يمكن الإلتزام بأي نفقة من نفقات التسيير عدا النفقات المتعلقة برواتب الموظفين بعد 
 ديسمبر من السنة. 31حظالات إلى غاية  (03واستثناءا في حظالة الضروة  المبرة  يمكن الإلتزام بالنفقات في ثلاث )

 نوفمبر. 30عد بعندما يتعلق الأمر بؤذونات خاوصية التي يفتح اعتمادا  -

                                                                 
 103كما ثم تنقيهه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد   1967ديسمبر  08المؤةخ في  1967لسنة  53القانون الأساسي لميزانية الدولة، عدد  7

 .2004ماي  13المؤةخ في  2004لسنة  42والقانون الأساسي  1996نوفمير  25المؤةخ في  1996لسنة
كما ثم تنقيهه وإتمامه خاصة القانون الأساسي عدد   1975ماي  14المؤةخ في  1975لسنة  35القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  8

 .2007ديسمبر  18المؤةخ في  2007لسنة  65
 لأوامر المنقهة والمتممة له.المتعلق بتنايم الثفقات العمومية وا 2002ديسمبر  17المؤةخ في  2002لسنة  3158أمر عدد  9
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مات التسوية المخااة لرفع المبلع النهاحي للنفقات والإلتزام بها في حظالة اةتفاع اعندما يتعلق الأمر بالتز  -
 الأسعاة التي تتعلق بالافقات.

نوفمبر والتي تتطلب الاستعجال حظيث لا يمكن الإنتااة إلى غاية  30 الاحظتجاجات التي تنشأ بعد -
 للإلتزام بها. الفاتح من جانفي

 ويكون هذا الاإتزام خاضع لتأشير  المراقب المالي. 

وهي العملية التي تسمح بتهديد المبلغ الدقيق الواجب دفعه للشخص الذي أدى الخدمة وذلك عن التصفية:-2
 تمثاحق المحاسبية التي هي من اختااص الأمر بالارف حظيث يشهد ويوقع أن الأشغال قد طريق التهقيق في الو 

مان حظقيقية وقد ثم أداء الخدمة في الآجال المحدد  لها، ويتبع هذه التأشير  تاةيخ عملية ضانجازها وأن الكميات والأ
 .10التافية

ادية بحتة وتتطلب إبرام عقد إداةي، فهوالة الأمر بالدفع عملية م الأمر بالصرف أو مرحلة تحرير الحوالة:-3
التافية، بحيث تستلزم  الدفع التي تادة لاالح الداحن تكون دعو  القابض لإجراء الدفع تطبيقا لنتاحج عملية

ة من القرض المدةج في الميزانية، كما أنه يتوجب على الأمر بالارف أن يتأكد من وفر  المبالغ المالية المطلوبة قالنف
 ن من دفع النفقة في الآجال المحدد .للتمك

فتهرير الحوالة هو الأمر الذي يعطي من قبل السلطة الإداةية أي الأمر بالارف يرسل إلى المحاسب 
 رفض.تالعمومي والذي يتعهد بدفع النفقة شرط أن تكون معد  بطريقة قانونية حظتى لا 

وهذه المرحظلة هي من  11ين العموميدجبه إبرام الراء الذي يتم بمو الدفع هو ذلك الإج الدفع مرحلة الصرف:-4
اختااص المحاسب العمومي وذلك بعد قيامه بالتهقق من شرعية النفقة العمومية والتأكد من إنجاز الخدمة ومن 

 فة الأمر بالارف.ص

لا يخضع للأوامر الاادة  عن الأمر بالارف فهو  يإن الدفع عملية قانونية، ولذلك فإن المحاسب العموم
 .12قبوله لأي نفقة يجب أن يتهقق من قانونيتها والتي يمكن أن تقتهم مسؤوليته الشخاية والمالية لبق

أشخاص مؤهلون كل منهما مستقل عن  متنفذ النفقات العمومية من قبل صنفين من الأعوان العمومين وه
نية قبضا وصرفا، وهي أمرو الأخر وأوكل المشرع لكل منهما دوة محدد ومختلف عن الأخر في مجال تنفيذ الميزا

                                                                 
 .1133، ص 35العدد  1190الجريد  السمية، المجلد الثاني،  1990أوت  15المؤةخ في  21/90من  20قانون المالية  10
 بالتاريف. 1997/07/21المؤةخ في  97/268المرسوم التنفيذي ةقم  11
 .181، ص 1981/11/15 المؤةخة في 04، المجلة المالية ةقم 71التعليمة الوزاةية ةقم  12
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الارف والمحاسبون العموميون، إضافة إلى المراقبين الماليين، وهم موظفون عموميون، معينون من طرف وزير المالية، 
 المديرية العامة للميزانية العامة مهمتهم الأساسية مراقبة النفقات العمومية.

المبدأ إلى الحرص الشديد على حماية الأموال العمومية : يهدف هذا مبدأ التفريق بين مهام أمر الصرف والمحاسب
اللازمة عند إنجاز العمليات المالية الخاصة بالهياكل العمومية وبالتالي ضمان أقاى حظد ممكن من  وضمان الشفافية

ها حظيث يتم بمقتضاه منع الجمع بين وظيفتي الأمر بالارف والمحاسب العمومي لدى نفس ا بينحظسن التارف فيم
 خص كما أنه لا يجوز لزوجين تقاسم الوظيفتين بمؤسسة واحظد .الش

من مشروعية  تبثكما أن الفال بين المهام يمكن من إجراء ةقابة متبادلة بين الطرفين، فالمحاسب ي
العمليات المنجز  من طرف الأمر بالارف قبل خلاص النفقات أو استخلاص المواةد، أما المحاسب فلا يمكنه 

 مر بالارف.الاوالنفقات إلا بعد صدوة إذن من تنفيذ المواةد 

كما يعتبر التأشير على الحسابات السنوية من قبل الأمر بالارف بالنسبة للمؤسسات العمومية والجماعات 
 المحلية، فرصة لمراقبة صهة عمليات المحاسب.

وع المحاسب للسلطة  تعزيز هذا المبدأ بقاعد  عدم انتماحهما إلى سلم إداةي واحظد وبالتالي عدم خضتمو 
 .13الإداةية للأمر بالارف، حظيث أن المحاسبين يخضعون مباشر  لسلطة وزير المالية دون سواه

: هو الشخص الذي خول له القانون الالاحظيات اللازمة لإنجاز ض والصرفبمري القالتعريف بآ----
 عمليات الميزانية، فهو مكلف ببهث عمليات القبض والارف والإذن بها.

 و القبض والارف صنفان أولون ومساعدون:وآمر 

o  آمرو القبض والارف الأولونLes Ordonnateurs Principaux :هم 
 ةحيس مجلس النواب وةحيس مجلس المستشاةين. -
 الوزةاء. -
 لس الجهوية والبلدية.لمجاةؤساء ا -
 مديرو المؤسسات العمومية. -

o أمروا القبض والارف المساعدون Les Ordonnateurs Secondaires  :هم 

                                                                 
 من مجلة المحاسبة العمومية. 11الفال  13
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مكلفون من طرف آمري الارف الأولين بتنفيذ جزء من النفقات الأصلية الموضوعة على ذمتهم، مثل 
 .14المديرين الجهويين التابعيين لمختلف الوزاةات وأمري الارف المساعدين بالمؤسسات العمومية التي لها فروع

مساعد، وتفويض الإمضاء  ارفنشير بوجود فرق بين تفويض الاعتمادات إلى أمر ال وفي هذا الادد
 الارف الأول في إمضاء أذون الارف الخاصة بالاعتمادات المركزية.بمعنى النيابة عن آمر 

 التعريف بالمحاسبين العموميين:----

المحاسبون العموميون موظفون يتم تعيينهم من طرف وزير المالية وهم مكلفون بالقيام بعدد من العمليات 
 .15نونالمختلفة حظددها القا

وقد عرف قانون المحاسبة العمومية المحاسب العمومي على أنه كل شخص يعين أو يعتمد بافة قانونية 
يل الإيرادات ودفع النفقات وضمان حظراسة الأموال والسندات أو القيم أو المواد المكلف بها وحظفزها اللقيام بته

 وجودات.وتداولها وجميع الممتلكات والعاحدات ومسك الحسابات وحظركة الم

ويانف إلى نوعين: محاسبين عموميين ةحيسيين ومحاسبين عموميين ثانويين يتارفون بافتهم محاسبين 
 مفوضين أو محاسبين مختاين.

 :المحاسبون العموميون الرئيسيون وهم

 العون المحاسب المركزي للخزينة. -
 أمين الخزينة المركزي. -
 أمين الخزينة الرحيسي. -
 مين الخزينة الولاحية.أ -
 العون المحاسب المركزي للخزينة والميزانيات الملهقة. -

 المحاسبون العموميون الثانويون وهم:

 أمين الخزينة البلدية. -
 أمين الخزينة للقطاع الاهي والمراكز الاستشفاحية العامة. -

                                                                 
حظول إحظداث خطة أمري صرف مساعدين  1991أفريل  01مؤةخة في  03من مجلة المحاسبة العمومية، تعليمات عامة عدد  238الفال 14

 ومحاسبين مركزين ومحاسلبن جهويين خاصين بالمؤسسات العمومية.
 ة العمومية.من مجلة المحاسب 10الفال 15
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 قابض الضراحب أو محال الضراحب. -
 قابضوا أملاك الدولة. -
 قابضوا الجماةك. -
 محافاو الرهون. -

 ف المحاسبين أساسا في:ئوتتمثل وضا

 .مسك الأموال وخزنها مما يترتب عليه مسؤولية حماية الأموال 
 ي الارف.ر الرقابة على مشروعية أوامر القبض والارف الاادة  عن آم 
 .تنفيذ أوامر القبض والارف 
 .مسك الحسابات وتقديمها إلى السلطات المختاة 

حر  المحاسبات وله كامل الالاحظيات في اةأسا لدالرحيسي هو الذي يقدم حظساباته  يالمحاسب العموم
الشؤون الحسابية وهو يتبنى عمليات المحاسبين المساعدين في حظال وجودهم، ويدةجها بحساباته ويابح مسؤولا 

 .16عنها أمام الداحر  زياد  عن العمليات التي يقوم بها هو مباشر 

ب الأول الراجع إليه بالنار وهو مسؤول أمامه المحاسب الثانوي أو المساعد هو الذي يخضع لسلطة المحاس
عن العمليات التي يقوم بها لحسابه، وعليه فإن المحاسب العمومي المساعد لا يخضع مباشر  لقضاء داحر  

 المحاسبات.
 كما أنه يمكن للمهاسبين العموميين أن يفوضوا سلطاتهم إلى مفوضين يعملون بإسمهم وتحت مسؤولياتهم.

 ترشيد النفقات العمومية المبحث الثاني:

يعتبر ترشيد الإنفاق العام وسيلة للخروج من المعضلة في ظل قاوة وشح ماادة التمويل من خلال 
اف السياسة دالنفقات العامة مع التقيد التام بتهقيق أه عتخايص أمثل للمواةد والرفع من فعالية وكفاء  توزي

 ة.الاقتاادية والاجتماعية التي ترغب فيها كل دول

حظيث أن إنفاق مبلغ من المال مشروع معين ولم يعد  إنجاز في حظد ذاته وإنما الإنجاز هو مدى تحقيقه 
للأهداف المحدد  من إنفاق نفس المبلغ ومدى فعالية وكفاء  الأجهز  الرقابية للهفاظ على المال العام من 

 الإختلاس والتبذير.

                                                                 
 من مجلة المحاسبة العمومية. 13الفال 16
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د الإنفاق العام من خلال المطلب الأول ونعالج في ومن خلال هذا المبهث سوف نتطرق إلى مفهوم ترشي
المطلب الثاني متطلبات ترشيد الإنفاق العام وآلياته أما في المطلب الثالث والأخير سنتطرق إلى إبراز أهم العوامل 

 الموضوعية لنجاح عملية ترشيد الإنفاق العام.

 :الانفاق العام و مراحل تطورهالمطلب الأول: تعريف ترشيد 

إلى بيان قدة  الوساحل الفنية مثل للنفقة العامة، تحدد بدقة وفق منهج موضوعي ويهدف الاختياة الاهو 
على تحديد قيمة العاحد في المجالات العامة، وهو يعني التركيز الأولي على بعض القطاعات وبعض المشكلات ذات 

 شيد .الأولوية وإعداد إستراتيجية على المدى المتوسط لاختياة النفقة الر 

 من هنا يتضح لنا ثلاث نقاط أساسية لمفهوم ترشيد النفقات العامة:

الإداة  في خطواتها العملية أثناء ترجمة أعباءها على الواقع في  صل اليهاتحديد الهدف أو الغاية التي تتو  -1
 مرحظلة التنفيذ ولاشك أن هذه الغاية تنسجم لحد كبير مع التطلعات السياسية العامة للهكومة.

أجل الوصول إلى الأهداف المرجو  لابد من استخدام الوساحل الممكنة من أدوات التهليل  من -2
 والتقدير للوصول لحسابات محدد .

 .وفية لسياسة واضهة معروفة و إنها طريقة منهجية، وليست نارية بحد ذاتها، ملتزمة  -3

 يلي:ومن أهم الأسباب التي أدت إلى التفكير في ترشيد النفقات العمومية ما 

 يحتم ضروة  التفكير بنتاحج ذلك على التوازن الاقتاادي. ةالإزدياد المتساةع للنفقات العام 
 في الإيرادات العامة. ضةكو  بالمقابل نلاحظظ تناقص أو 
 .عدم توفر تعليلات كمية النفقات العمومية ةغم إستمراةية التعبير النوعي للهاجات العامة 
نفاق العام: هو الإلتزام في تخايص المواةد والكفاء  في حظسب )محمد أبو دوح(: إن ترشيد الإ -

 .17استخدامها بما يعام ةفاهية المجتمع
وحظسب )مناوة ميلاد يونس( فإن مفهوم ترشيد الإنفاق العام هو أن تحقق النفقات العامة المحدد   -

يرها في غير أغراض ممكن والحيلولة دون إساء  استعمالها أو تبذ جهللدولة، وذلك باستخدامها على أحظسن و 
 ، وبذلك تتهقق فعالية وكفاء  الإنفاق للوصول إلى ترشيد الإنفاق العام.18المنفعة العامة

 إذن كخلاصة عن مفهوم الترشيد أنه عندما تتهقق النفقة العامة فنهن بادد ترشيد هذه النفقة.
                                                                 

 .44، ص 2006ز ميزانية الدولة، الداة الجامعية الإسكندةية، جمحمد عمر حماد أبو دوح، ترشيد الإنفاق العام وعلاج ع 17
 .52، ص 1994، الجماهيرية اليبية 1طمناوة ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، منشوةات الجامعة المفتوحظة،  18
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ية وحظكمة، وعلى أساس يقاد بترشيد النفقات العامة حظسن التارف في أموال الدولة وإنفاقها بعقلان
ةشيد دون إسراف ويتضمن ضبط الإنفاق وإحظكام الرقابة عليها، والتقليل من التبذير والإسراف إلى الحد الأدنى، 
وتفادي النفقات غير الضروةية، زياد  الكفاية ومحاولة الإستفاد  القاوى من المواةد الاقتاادية والبشرية المتوفر ،  

قدة ممكن من النفقات للوصول إلى الأهداف المحدد ، وبذلك باستخدامها على  كما يعني أيضا استخدام أقل
 .19مالها وتبذيرها في أغراض  المنفعة العامةأحظسن وجه ممكن والحيلولة دون إساء  استع

 يتضح من تعريفنا لترشيد النفقات العمومية إلى أنه يهدف لتهقيق ما يلي:

 واةد والإمكانات المتاحظة.ةفع الكفاء  الاقتاادية عند استخدام الم -
 الية، وتطوير نام الإداة  والرقابة، وإدخال الأساليب التقنية.تحسين طرق الإنتاج الح -
 خفض عجز الموازنة والسيطر  على التضخم والمديونية وتجنب مخاطرها. -
 مراجعة هيكلية للماروفات وذلك بتقليص حظجم الماروفات التي لا تحقق مردودية كبير . -
 سراف والتبذير وكافة مااهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام.محاةبة الإ -
 الاحظتياط لكافة الأوضاع المالية المستقر  والاعبة والمتغير  محليا وعالميا. -

 .الثاني:متطلبات ترشيد الإنفاق العام المطلب

 يمكن تحديد خطوات ترشيد الإنفاق العام ومتطلباته فيما يلي:

تي يسعى المجتمع إلى تحقيقها باوة  دقيقة وبافة مستمر ، مع ترتيب هذه تحديد الأهداف ال -
وفقا لأهميتها النسبية بالأخذ بعين الاعتباة المتغيرات الاقتاادية والاجتماعية والسياسية التي تمثل المرحظلة الأهداف 

 التي يمر بها المجتمع.
اف بما يتضمنه ذلك من تحديد البرامج د البرامج البديلة التي تمكن من تحقيق هذه الأهديحظار وتحد -

التي يجب أن تضطلع بها الدولة والقطاع الخاص مع التمييز في نطاق برامج الإنفاق العام، بين برامج الإشباع 
 المباشر وبرامج الإشباع غير المباشر.

 استخدام أساليب التهليل الممكنة لاختياة أفضل البرامج قدة  على تحقيق أهداف المجتمع. -
اد  تقييم برامج الإنفاق على فترات وفقا لما يطرأ من تغييرات على أولويات الأهداف، وعلى دوة  إع -

 كل من الدولة والقطاع الخاص في الإطلاع بها.

                                                                 
 صهراوي جمال الدين، صوان أسماء، مقال تحت عنوان دوة الحكم الراشد في ترشيد النفقات العامة في الجزاحر، جامعة معسكر19
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زمني للتنفيذ  ىوضع إطاة تنفيذي ملزم ودقيق يضمن كفاء  تتنفيذ البرامج المختاة ، مع تحديد مد -
 از الأعمال، على أن يتم ذلك في إطاة من اللامركزية.يمكن من الوقوف على مدى التقدم في إنج

وة  توافر ناام ةقابي فعال يضمن توافق مع ما سبق تخطيطه على أن تتضمن عملية الرقابة مراجعة ضر  -
 .20مستمر  لطرق الإنجاز، مع تطوير مفهوم الرقابة المستندية إلى الرقابة التقييمية

 الانفاق العام .نجاح عملية ترشيد  الثالث:عوامل المطلب

 ناك عوامل تساعد في نجاح عملية ترشيد النفقات العامة يمكن تلخياها فيما يلي:ه

: يتم تقرير وتحديد أهداف واضهة ودقيقة للبرامج الحكومية، سواء كانت هذه تحديد الأهداف بدقة .1
 الأهداف طويلة أو متوسطة الأجل.

في مناومة التخطيط في ظل محدودية المواةد المتاحظة  العمليات الفرعية: تعتبر من أهم تحديد الأولويات .2
 .21حظيث يتعين تحديد المشاةيع والبرامج وفق سلم الأولويات حظسب دةجة إشباعها لحاجات الأفراد الأكثر إلحاحظا

يقاد به تقييم مدى كفاء  وفعالة أداء الوحظدات القياس الدوري لأداء برامج الإنفاق العام: .3
 .22يامها بتنفيذ البرامج والخدمات والمشاةيع المختلفة الموكلة إليهاوالأجهز  الحكومية عند ق

ينبغي على الدولة أن تسعى إلى تحقيق عدالة الإنفاق العام ومدى تأثيره لمصلحة الفئات الأضعف: .4
في  ني التساويعأكبر دةجة ممكنة من العدالة في توزيع المنافع والخدمات الناتجة عن النفقات العامة والعدالة لا ت

ملاحمة كهاجات الفئات الأكثر فقرا  ىدتوزيع المنافع بين فئات المجتمع، تهدف عدالة الإنفاق العام إلى تبيان م
 .23في المجتمع ومراعا  حظاة كل فئة من الإنفاق العام ومدى استخدامها للخدمة العمومية

ال يضمن توافق التنفيذ يجب أن يتوفر عامل ناام ةقابي فعتفعيل دور الرقابة على النفقات العامة: .5
 التخطيط له، لابد أن تتضمن عملية الرقابة مستمر  لطرق الإنجاز بالإضافة على ضروة  أن تكون تممع ما 

منطلقاتها ووساحلها منسجمة ومؤدية إلى تسهيل مهمة هذه البرامج في تحقيق الأهداف المطلوبة منها، وضمان 
 حمايتها من الإنحراف.
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 .24ج المرجو  من النفقات العامة وفقا للخطط التي ثم وضعها مسبقاومن أجل بلوغ النتاح
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 خلاصة: 

فها،  تسعى الدولة من خلال اأن النفقات العامة وسيلة تستخدمها الدولة لتهقيق أهد من هنا نستنتج
ولو بالحد  إشباع حظاجات المواطنينتسيير نفقاتها العامة على اختلاف أنواعها وتقسيمها إلى تحقيق النفع العام و 

 الأدنى الذي يضمن بقاء هذه الدولة.

يترتب على قيام الدولة بالإنفاق العام دوةا واسعا وأثاة تتعلق بمختلف جوانب التوسع في النفقات العامة 
ذلك داحر  ب عتالتي تؤثر على مختلف الجوانب الاقتاادية، الاجتماعية وغيرها، ونارا لإزدياد نشاط الدولة اتس

الإنفاق العام وتحددت ميادينه، لذا يجب على الدولة أن تراعي حظدود معينة وهي العوامل التي تحدد النفقات 
 ترشيد الإنفاق وزياد  فعاليته.الى العامة، حظيث تسعى الدولة من خلالها 
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 :دـتمهي

زنتها واةتفاع نفقاتها وسوء إداةتها، وخاصة اتعتبر الجزاحر واحظد  من الدول النامية التي تعرف عجز مو 
الأمر  ،السنوات الأخير  أين عرفت إنتعاش بسبب اةتفاع أسعاة النفط العالمية، وما ةافق ذلك من البهبوحظة المالية

الإقتاادي في العشرية الأخير ، وما ةافقها من تبذير واختلاسات، لذا  الذي أدى إلى تبني برامج التنمية والإنتعاش
أصبهت هناك حظاجة ماسة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، وإتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بذلك، وإتباع سياسات 

اتيجيات فعالة استر  مالية متوازنة تستدعي ضبط الإنفاق وترشيده ومحاةبة التبذير والإسراف في المال العام، وتبني
 لمحاةبة الفساد.

 :يتضمن فقد قسمنا هذا الفال إلى مبهثين بحيث

 .المبهث الأول: تنفيذ النفقات العمومية قبل مرحظلة ترشيد الإنفاق 
 .المبهث الثاني: تنفيذ النفقات العمومية بعد مرحظلة ترشيد الإنفاق 
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 ترشيد الإنفاق. ةمرحل لأول: تنفيذ النفقات العمومية قبلالمبحث ا

سوف نتطرق في هذا المبهث إلى الحديث عن ظاهر  تزايد النفقات العمومية إلى شرح مفهوم وواقع الفساد 
 تفشي الفساد في الجزاحر. ءفي الجزاحر وأثره على الإنفاق وصولا إلى ذكر الأسباب الحقيقية وةا

 المطلب الأول: ظاهرة تزايد النفقات العمومية

هر  الإنفاق العام وتزايدها إلى الزياد  في معدل الإنفاق بنسبة أكبر من الزياد  الحاصلة في يمكن تعريف ظا
 نايب الفرد من الدخل القومي ويمكن حظار أسبابها في وجهتين أسباب ظاهرية وأخرى حظقيقية.

 أولا: الأسباب الظاهرية:

 وتتجلى في ثلاثة عوامل كما يلي:

  قوتها الشراحية مما يؤدي إلى نقص مقداة السلع  وهذا ةاجع لإنخفاضالإنهياة الواضح في قيمة النقود
والخدمات التي يمكن الحاول عليها بذات العدد من الوحظدات النقدية عن المقداة الذي كان يمكن 

 الحاول عليه.

  الزياد  في عدد السكان وإتساع مساحظة الإقليم: وهذا يؤدي إلى الزياد  في حظجم النفقات العامة مع
 طوة المستمر في عدد السكان.الت

وتعتبر هذه الزياد  ظاهرية نارا لعدم نشوء زياد  في النفع العام أو زياد  في الأعباء العامة الملقا  على 
السكان دون مقابل فعلي، فإذا تأثر نايب الفرد من هذه الزياد  فإنها تكون حظقيقية، في حظين إذا تزايد الإنفاق 

 ن في ساحظة الدولة دون أن يمس السكان الأصلين فهنا تكون الزياد  مجرد ظاهرية.لمجرد مواجهة التوسع الكاح

 :إختلاف الطرق المحاسبة المالية وطرق إعداد الميزانية 

بإتباع مبدأ وحظد  عمومية الميزانية العامة الذي يقضي بضروة  ظهوة كافة نفقات الدولة وإيراداتها دون 
اهر في الميزانية ومن ثم فإن الزياد  تات عامة كانت تنفق من قبل ولم تكن تخايص في الميزانية العامة ظهرت نفق

 .25الحديثة الميزانيةفي هذه الحالة تعد زياد  ظاهرية اقتضتها تغيير طرق المحاسبة المالية في 
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 ثانيا: أسباب حقيقية لتزايد النفقات العامة:

 وتعود هذه الأسباب إلى مجموعة من العوامل وهي:

يقاد بها الأسباب التي ترتبط بالتطوة التاةيخي لدوة الدولة في الحيا  الاقتاادية والاجتماعية  ذهبية:أسباب م--
 من الدولة الحاةسة إلى الدولة المتدخلة.

ومن أهمها زياد  الدخل القومي والتوسع في المشروعات العامة والدوة  الاقتاادية والمنافسة أسباب اقتصادية:--
 الاقتاادية.

 اب اعتماعية:أسب--

ان وتركزهم في المدن والمراكز الاناعية تزايد حظجم النفقات العامة لمواجهة الطلب سكمع الزياد  في عدد ال 
صلات والمياه والغاز والكهرباء والامن والتعليم اأو خدمات النقل والمو  على الخدمات الاهية والتعليمية والثقافية

 د عن حظاجات سكان الريف.وهذا ةاجع لحاجات سكان المدن التي تزي

 إزدياد وعي الأفراد بحقوقهم تمإضافة إلى زياد  نمو الوعي الاجتماعي كنتيجة حظتمية لإنتشاة التعليم ومن 
م بها وتوفيرها وكذا إنتشاة الأمراض خاوصا في الآونة الأخير  مما كلف الدولة بتخايص ياومطالبة الدولة بالق

 ا لكافة أفراد المجتمع، مما ترتب عنه زياد  النفقات العامة.نفقات كبير  للوقاية منها وتوفيره

 أسباب إدارية:--

سوء التنايم الإداةي وعدم مسايرته لتطوة المجتمع الاقتاادي والاجتماعي وتطوة وظاحف الدولة والإسراف  فخل
مكتبات زياد   في عدد الموظفين وزيادتهم على حظاجة العمل والإسراف في ملهقات الوظاحف العامة من أثاث،

 أكثر من ذلك يمثل عبئا على مواةد الدولة. و الإنفاق العام باوة  ملهوظة بل

 أسباب مالية: --

   أولا: لجوء الدولة إلى الإقتراض للهاول على ما يلزمها لسد أي عجز في إيراداتها مما يترتب عليه زياد
 حظجم النفقات العامة.

  غير مخاص لغرض معين مما يؤدي إلى تشجيع الحكومة على ثانيا: وجود فاحض في الإيرادات العامة
إنفاقه سواء في أوجه إنفاق ضروةية أو غير ضروةية مما يؤدي إلى التلاعب في صرف النفقات وإنتشاة 

 ظاهر  الفساد المالي
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 أسباب سياسية:--

محدود  الدخل وكذا  نارا لإنتشاة مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية يزيد اهتمام الدولة بالطبقات 
إتساع حظجم التمثيل الدبلوماسي لإزدياد عدد الدول المستقلة وظهوة منامات دولية متخااة وغير متخااة 

على القيام بها كتقديم المساعدات والهبات والمنح  لةوأيضا العلاقات الدولية وما تقتضيه من واجبات يلزم الدو 
 .الحال بالنسبة للقضية الليبية المادية للدول الأجنبية أو ةعاياها كما هو

النفقات العسكرية التي تأخذ حظيزا كبيرا من النفقات مما يدفع بالدولة لإنفاق مبالغ طاحلة ى دون أن ننس
لمدها بأحظدث الأساليب والمخترعات العسكرية بهدف حماية منشأتها ومواطنيها من خطر الغزو الأجنبي وما يترتب 

 عنه من تمويلات مالية ضخمة
أن زياد  النفقات العامة في شكل استهلاك أو إستثماةات عمومية وتقديم تحويلات جديد  أو  كينزيرى و 

 تخفيض الضراحب يساهم في تقريب الإقتااد الوطني من حظالة التشغيل الكامل.

 المطلب الثاني: مفهوم وواقع الفساد في الجزائر وأثره على الإنفاق العام.

الفوةي لما لها من تأثير سلبي على الإقتااد الوطني ولابد و  زاحر العلاج الفعال تتطلب ظاهر  الفساد في الج
عرفته منامة الشفافية الدولية لمكافهة الفساد بأنه "كل عمل يتضمن  و قدمن التطرق أولا إلى تعريف الفساد 

 .26سوء استخدام المناب العام لتهقيق مالهة ذاتية لنفسه أو جماعته"

ملياة دولاة لدعم  386غلاف مالي قدةه بـ  2011إلى  2009الفتر  الممتد  من خاات الجزاحر في 
برنامج النمو الاقتاادي، الأمر الذي فتح المجال أمام أصهاب النفوذ لمماةسة مختلف أشكال الفساد، حظيث ما 

غلال الوظيفة زالت تعرف هذه الااهر  مستويات مرتفعة لاسيما عمليات الإختلاس ونهب المال العام، وسوء است
والرشو  ناهيك عن التعامل بالافقات المشبوهة إلى ما سوى ذلك من مااهر الفساد، الأمر الذي بات يتطلب 
إتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة والضروةية لأجل ترشيد الإنفاق العام الحكومي والاستغلال الأمثل للمال العام 

ا الدولة، وةفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق الأهداف من أجل استكمال برامج التنمية التي شرعت فيه
 التنموية.

وقد يترتب عن الفساد زياد  الإنفاق العام وذلك عن طريق زياد  تكاليف المشاةيع والخدمات المقدمة 
للمواطن حظيث أنه إذا ما تحال المسؤول عن ةشاوي مقابل منح الافقات ومشاةيع لجهة معينة فإن هذه الأخير  

ف ترفع من تكاليف المشروع أو الخدمة وبالتالي يزيد الإنفاق العام، كما يعمل الفساد على التوسع أو زياد  سو 
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قليل حظجم الاموال الموجهة نحو الإنفاق العام، بسبب الإختلاس والسرقة، وتحويل جزء تالمشاةيع الكمالية، كذلك 
ةجية إلى حظسابات خاصة، إضافة إلى نقص الشفافية من إيرادات المواةد الطبيعية كالنفط، أو المساعدات الخا

 ع أموال ضخمة كانت ستستغل في الإنفاق العام.ييؤدي إلى تضيوالرقابة الفعالة كل هذا 

ولمعرفة حظجم الفساد في الجزاحر لا يمكننا الوقوف بشكل دقيق لعدم وجود الشفافية في الإفااح ومن خلال 
 :27ساد التي مست المؤسسات الجزاحريةهذا الجدول يمكننا عرض أهم قضايا الف

 عرض أهم قضايا الفساد التي مست المؤسسات الجزائريةيمثل  01الجدول رقم 

 أهم ما جاء فيه من الفساد السنة القضية
 قضية البنك التجاةي والاناعي.

2003 
والتي ثم على إثر هذه القضية سهب الاعتماد وإتخاذ 

خساة  تدةت  فقراة التافية القضاحية للبنك، وخل
 ملياة ديناة. 13حظوالي 

الاندوق الجزاحري الكويتي 
 2005 للاستثماة.

مليون دولاة وأدين فيها  30 فيه إختلاص تموالذي 
مجموعة كبير  من المتهمين من بينهم المدير العام 

 للاندوق.
 قطاع السكن والعمران.

2003 
وقعت القضية بعد زلزال بومرداس والذي أتبت فيه 

قات إن البناء غير مطابق لشروط السلامة، التهقي
 أي أن هناك اختلاس للأموال المخااة للبناء.

 قطاع الأشغال العمومية

2010 

تحديد المشروع الضخم للطريق السريع الذي يربط 
كلم   1200شرق البلاد بغربها على إمتداد أكثر من 

وقد اةتفعت تكلفته إلى أكثر من عشر  ملياةات 
 ملياة دولاة 07ددت الدةاسة له دولاة، بعدما حظ

  2018 التجاةية،العددالرابع،سبتمبر والدةاسات مجلةالبهوثالمادة: 

تعتبر المعلومات التي تحالنا عليها والأةقام المذكوة  في الجدول لا تكون في غالب الأحظيان دقيقية ولا تعبر 
 إلى غياب الشفافية.عن المبالغ الحقيقية سواء بالزياد  أو النقاان وهذا ةاجع دوما 
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 الأسباب الحقيقية وراء تفشي الفساد في الجزائرالثالث: المطلب

 من بين الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهر  الفساد في الجزاحر نجد:

فديوان المحاسبة والمفتشية  :عدم نجاعة القوانين والإجراءات القانونية المتبعة في مجال مكافهة الفساد - أ
ان منذ سنوات، والهيئة الوطنية للوقاية ومكافهة الفساد لا تقوم بعملها منذ تأسيسها، لذلك العامة للمالية غاحب

 .28وجب تفعيل هذه الأجهز  لمكافهة الفساد بجميع أنواعه
الطابع الريعي للاقتااد الجزاحري: عرفت الجزاحر في السنوات الأخير  اةتفاع أسعاة البترول وإمتلاء  - ب

اةات من الدولاةات وبوجود هذه البهبوحظة المالية إنفجرت أكبر قضايا الفساد في الجزاحر خزينة الدولة بمئات الملي
مستغلين بذلك الفواحض المالية وكثر  وجود المشاةيع التنموية التي تبنتها الدولة مع غياب الرقابة التي فتح الباب 

فروض استغلاله في مشاةيع اقتاادية أمام النهب والسرقة والإختلاس، حظيث أهدةت المال العام الذي كان من الم
 تعود بالنفع على الدولة والاقتااد الوطني.

يقومون بالتبليغ عن الفساد: في بلادنا بدل أن الدين عدم وجود ضمانات كافية للأشخاص والهيئات  - ت
في نفسه  غنقوم بالتستر على هوية الذي يبلغ عن مثل هذه العمليات، ففي غالب الأحظيان يجد الشخص المبل

التبليغ عن  يدخطر إن لم نقل أنه سيهدد حظياته وعاحلته خاصة في ما يخص القضايا الكبرى، إضافة إلى الذي ير 
المتهم لن يعاقب ولن يخضع إلى أي ةدع لأنه بكل بساطة محمي من من دلك لان  مااهر الفساد يرى لا جدوى

 أصهاب النفوذ بل سيرقى وتقدم له مزايا وإمتيازات أخرى.
تمس  التيالنزاهة والشفافية: تعتبر من أبرز أسباب تفشي الفساد لأنه معام القضايا الكبرى غياب  - ث

كثير من الأحظيان يطوى في اليتم التستر عنها ولا يتم الإفااح عن المتوةطين فيها لأسباب تبقى مجهولة، إذ  الجزاحر
للهكم، حظيث لو كان العقاب أمام  ملف مثل هذه القضايا ولا نعلم إن كان فعلا المتسببين فيها قد قدموا

 الجمهوة لكان ةادع لكل من تسول له نفسه القيام بالفساد، لأنه يمثل مساس بالاقتااد الوطني.
ضعف الإداة  السياسية الجاد  في مكافهة الفساد: بالرغم من تعدد السلطات وتعهدها بمتابعة  - ج

لا أن تلك الوعود لم تجسد على أةض الواقع، وهذا ةاجع المتوةطين في قضايا الفساد والرشو  ونهب المال العام، إ
 إلى توةط كباة الشخايات بقضايا الفساد أو لأسباب أخرى تبقى مجهولة لنا أو نتجاهلها بالفعل.

 

                                                                 
 .2018مجلة البهوث والدةاسات التجاةية، العدد الرابع، سبتمبر 28



 يذ النفقات العمومية في ظل ترشيد الإنفاق العام تنف                                الفصل الثاني :     

 

 
39 

 المبحث الثاني: تنفيذ النفقات العمومية بعد مرحلة ترشيد الإنفاق العام.

الراشد في الجزاحر وكذلك ذكر قواعد وضوابط الإنفاق  سوف نتطرق في هذا المبهث إلى إستراتيجية الحكم
 العام وكذلك الرقابة المالية على النفقات العمومية.

 تيجية الحكم الراشد في الجزائراالمطلب الأول: إستر 

لقد اتخذ ماطلح الحكم الراشد مع بداية التسعينات من القرن العشرين من قبل المنامات الدولية كمنهج 
ة المجتمعية في الدول النامية بسبب قاوة الإداةات الحكومية في تحقيقها. ويعرف بأنه مماةسة السلطة لتهقيق التنمي

ليات والعمليات التي يمكن للأفراد الاقتاادية والسياسية والإداةية، لإداة  الشؤون على كافة المستويات وتضم الآ
 قانونية والوفاء بالتزاماتهم.والجماعات من خلالها التعبير عن ماالحهم ومماةسة حظقوقهم ال

ولا يقتار هذا المفهوم على إطاة الدولة بل يمتد إلى القطاع الخاص الذي عليه الأخذ بعين الاعتباة 
احظتياجات المواطن وفي هذا المجال لا تقتار وظيفة مراقبة الشفافية والمساءلة والفساد على المساهمين فقط وإنما 

لمجتمع المدني، حظيث تقوم هذه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد أساسية تتمثل تشمل مختلف الجماعات ومؤسسات ا
 في:

 طة السياسية وشرعية تمثيلها.سلالبعد السياسي: والمرتبط بطبيعة ال -1
 البعد التقني: المرتبط بعمل الإداة  ومدى كفاءتها. -2
ستقلاليته عن الدولة، كما البعد الاقتاادي والاجتماعي: والمرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى ا -3

يبرز حظول القضايا العامة ومكافهة الفساد الاقتاادي، تعزيز الشفافية وتكريس الديمقراطية كمهاوة أساسية 
 .29للتنمية المستدامة

فالتنمية المستدامة هي تسطير جملة من الأهداف، يتم من خلالها التركيز على الأمد البعيد وتلبية الحاجات 
اد والشعوب المنعدمة المواةد والتي تعاني التهميش، كما أنها تهدف إلى بناء ناام اجتماعي عادل فر للأالأساسية 

يؤدي إلى ةفع القدةات البشرية وذلك من خلال زياد  المشاةكة للمواطنين في العملية التنموية والسياسية وتوسيع 
تهم في الوصول إلى مستوى ةفيع إضافة إلى حظاول المواطنين على حظقوقهم بالتساوي كالدخل خياةاتهم، وإمكانا

عن القدة  على تلبية حظاجيات الأجيال الحالية مع الحفاظ على حظقوق  والتعليم والخدمات الاهية ناهيك

                                                                 
 (.2019) 02/ العدد 03مجلة التنمية والاقتااد التطبيقي، جامعة مسيلة، المجلد  29
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وجود حظكم قاحم على الأجيال القادمة، وبذلك تتهق التنمية المستدامة ولا يمكن تحقيق هذه الشروط إلا في ظل 
 الرشاد  وذلك عن طريق إصداة مختلف التشريعات الردعية وتتمثل في:

 20الاادة في  06/01فلقد جاء الأمر ةقم  نية والدستوةية مرتبطة بمكافهة الفسادو التنايمات القان -
 عاون الدولي.بالتدابير القانونية للتادي للفساد ودعم النزاهة والشفافية وتسهيل وتدعيم الت 2006فيفري 

افهة الفساد: حظيث أصبهت كعضو كإنضمام الجزاحر والتوقيع على الإتفاقيات الدولية مرتبطة بم -
  2004نوفمبر  30مؤسس في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنشئت في 

 تأسيس آليات أخرى مثل: إتفاقيةتم إلى ذلك  كرابطة إقليمية لمكافهة غسل الأموال وتمويل الإةهاب، إضافة
 .2003يوليو  12ها ةؤساء دول وحظكومات الإتحاد الإفريقي في الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاةبته وقد اعتمد

الأجهز  الرقابية المرتبطة بمكافهة الفساد ويبقى التأكد على مسألة الحد من الفساد بالتجسيد الفعلي  -
شراك المجتمع المدني في التعامل مع قضايا الفساد عبر كافة الهيئات كاللجنة الوطنية حظول الحكم للقانون وضروة  إ

 الراشد، الرابطة الجزاحرية لمكافهة الفساد ومجلس المحاسبة.

 المطلب الثاني: قواعد وضوابط الإنفاق العام

 بط التالية:من أجل تحقيق الغايات المنشود  من الإنفاق العام لابد من مراعا  الضوا

 ضابط المنفعة: .1

مر منطقي حظيث لا يمكن تبرير النفقة العامة إلا االغرض من الإنفاق العام تحقيق اكبر قدة من المنفعة وهو 
 عليها. تببمقداة المنافع التي تتر 

ويقاد بتهقيق أكبر قدة ممكن من المنفعة ألا توجه النفقة العامة للماالح الخاصة لبعض الأفراد أو لبعض 
ئات المجتمع دون البعض الآخر كما يعني أيضا النار إلى المرافق العامة نار  شاملة لتقدير احظتياجات كل مرفق ف

 وكل وجه من أوجه الإنفاق في ضوء احظتياجات المرافق وأوجه الإنفاق الأخرى.

 ضابط الاقتااد في النفقات: .2

ما قلت النفقات الي أدنى حظد ممكن ولذلك يقتار على عامل المنفعة فمن المتعاةف عنه أن المنفعة تزيد كل
ضخمة دون أن يترتب عليها أي منفعة  لغوجب تجنب الإنفاق على التبذير أو الإسراف لأن في ذلك ضياعا لمبا
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إضافة إلى أن الإسراف من جانب الإداة  المالية في الدولة يؤدي إلى نقص الثقة فيها ويبرة محاولات المكلفين في 
 لضريبة.التهرب من أداء ا

لاستخدام أقل نفقة ممكنة لأداء نفس الخدمة وجب ضيط النفقات العامة في شتى القطاعات على أسس 
معينة تتمثل في مراعا  الحاجات الفعلية بحيث لا تتهمل الدولة نفقات عامة إلا إذا كانت ضروةية بالقدة اللازم 

الإعلام والرقابة المختلفة من أدواة مهمة في إيجاد  لتهقيق المنافع الجماعية، فضلا عن ما يمكن أن تؤديها أجهز 
 ةقابة فعالة على عمليات الإنفاق الحكومي والتي تأخذ ثلاثة أشكال وهي:

 .الرقابة الإداةية 
 .الرقابة السياسية والبرلمانية 
 .الرقابة المحاسبية المستقلة 

 المطلب الثالث: الرقابة المالية على النفقات العمومية

عملية الرقابة في الحفاظ على المال العام وتوجيهه نحو وجهته، فإنها تكتسب أهمية   الذي تؤديهنارا للدوة 
 .30كبير  في تحقيق الرشاد  في الإنفاق حظيث تعتمد عملية الرقابة على الإجراءات التالية:

 استقلالية الهيئات الرقابية والأعوان التابعين لها. -

الية في تطبيق إجراءات التدقيق وتوفير معايير دولية للرقابة المالية اعتماد المعايير الدولية للرقابة الم -
 للمهاسبة والمساءلة.

ضروة  تضافر الجهود في كل مستويات صنع القراة من أجل الحفاظ على المال العام، وترشيد الإنفاق  -
 الذي يال ةهن التعاون بين مؤسسات الدولة.

 اذ القراةات.تعزيز دوة لجنة المالية والميزانية في إتخ -

 المال العام. رفالإلتزام بالشفافية المالية عن طريق نشر كل ما يتعلق با -

 إختياة المكلفين بالرفابة عن طريق الكفاء  والنزاهة والإختااص في الميدان. -

                                                                 
، 2013/2014ليدية وزاني، فعالية الافقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية، مذكر  ماستر تخاص اقتااديات المالية والبنوك، جامعة البوير ،  30

 .47-46ص 
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تزويد مجلس النواب بتقاةير فالية وناف سنوية حظول تنفيذ الميزانية وتحديد أسباب الزياد  والإنخفاض  -
 ات واعتمادات الميزانية.عن تقدير 

 تفعيل دوة المجالس المحلية للقيام بدوةها الرقابي وتعزيز إجراءات المساءلة. -

 ترسيخ مفاهيم الشفافية والإفااح والمساءلة والإسهام في تطوير الأنامة الرقابية والمالية والمحاسبية. -

 تحديث أجهز  وأدوات الرقابة. -
لعام في الجزاحر متعدد  ولكن ةغم تنوعها إلا أنها ناقاة مما يسبب وتعتبر آليات الرقابة على الإنفاق ا

 الإستمراة في الفساد وهدة المال العام.
والنفقات العمومية تخضع للرقابة المالية السابقة والتي تماةس من طرف المراقب المالي، وةقابة لاحظقة تقوم بها 

 .31ميالمفتشية العامة للمالية والمحاسب العمو 
 المالية السابقة:الرقابة  .1

تعتبر المرحظلة الأهم في الرقابة المالية، وتقوم هيئات الرقابة بمراقبة الأعمال والتارفات المالية للهيئات الإداةية 
قبل وقوعها سواء كانت متعلقة بالنفقات أو التعاقدات والتارفات المالية على أكبر قدة من الدقة والاهة، أي 

نافذا. إذ تواكب عملية التنفيذ وتكون قبل التأشير وإعطاء الإذن بارف النفقات، قبل أن يابح الأمر بالتهايل 
 تماةس من طرف المراقبة المالية فهي إذن إجراء وقاحي يهدف إلى منع وقوع تجاوزات غير مشروعة.

 المراقب المالي:

لنفقات وتهتم أساسا أنشأت المراقبة المالية من أجل الحفاظ وترشيد الأموال العمومية وتكون على جانب ا
قبل التسديد والإلتزام بالارف وهذه المهمة يقوم بها المراقب المالي حظيث يعتبر موظف عمومي معين من   ير بالتأش

طرف وزير المالية، المديرية العامة للميزانية العامة فمهمتهم الأساسية مراقبة النفقات العمومية للإيرادات والمؤسسات 
لة وذلك على مستوى كل ولاية فهو يماةس مهمة المراقبة، وعليه أن يراجع قبل الموافقة على العمومية التابعة للدو 

 :32النفقة ما يلي

  بالارف.  الجهة الآمر 
 .مطابقة النفقة مع القوانين والتنايم المعمول به 

                                                                 
 .47-46، ص المرجع السابقليدية وزاني، فعالية الافقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية،  31
 .48ص المرجع السابق، لية الافقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية، ليدية وزاني، فعا32
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 .توفر الغلاف المالي أو الإعتمادات المالية الممنوحظة 
  د المحتوا .توافق المبلغ الإجمالي للنفقة مع البنو 
 ( عشر  أيام يدةس فيها الملف وخلالها إما يوافق أو يرفض ويك10للمراقب المالي مد  أقااها )ون 

 الرفض إما مؤقتا أو نهاحيا.

 .331990أوت  15الاادة في  90/21من قانون المحاسبة العمومية ةقم  58وحظسب الماد  

ما فبيد المالي كما أنه يعتبر ممثل ومخبر وزير المالية فإن المراقب المالي يقوم بتوجيه الأمر بالارف على الاع
تحت سلطته ويمثله في بعض اللجان كلجنة الافقات العمومية ومجالس الإداة  ومجالس التوجيه  تبثأنه ي

 يوجه إلى وزير المالية. للمؤسسات والإداةات العمومية، كما يقوم على إعداد تقرير سنوي

ملفات الإلتزام المتعلقة بالنفقات العمومية كما أنه يقوم بالتأشير عليها وله الحق يقوم المراقب المالي بمراقبة 
 في منح التأشير  أو ةفضها.

إن مراقبة النفقات الملتزم بها هي مرحظلة جد مهمة في توجيه وتسيير ملفات النفقات العمومية، وقد منح 
( عشرون يوم 20على الملف وتمتد هذه المد  إلى ) ( عشر  أيام من أجل التأشير10القانون للمراقب المالي مد  )

من تاةيخ استقبال بطاقة الإلتزام من طرف مالهة المراقبة، إذا وجد المراقب المالي بعد عملية الفهص والمراجعة أن 
ملف النفقة مطابق للقوانين والتنايمات يقوم بمنح التأشير  والعكس أي إذا وجد أن هناك نقص في الملفات فيقوم 
بالرفض المؤقت أو الرفض النهاحي، وإن هذا الرفض يكون واضح ومارح من طرف المراقب المالي ويأخد شكل 

 المذكر  تتضمن كل الملاحظاات المتعلقة بالملف والناوص القانونية وأسباب الرفض وترسل إلى الأمر بالارف.

 الرقابة المالية اللاحقة: .2
 رقابة المحاسب العمومي: - أ

المتعاقد  أين يتم مراجعتها تحضر الإجراءات  المالية من طرف المتعامل المتعاقد للمالهة بعد تقديم الحالة
 يوم من كل شهر. 20اللازمة ثم ترسل إلى المحاسب العمومي بوصل استلام قبل 

 إن المحاسب العمومي والمتمثل في مالهة الخزينة القابض أو المحاسب المكلف بالنفقة ملزم بما يلي:

 ماداقية الإعتمادات المالية.التأكد من  -1
                                                                 

 .58الماد   90/21قانون المحاسبة العمومية ةقم  33
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 مراقبة ملف النفقة. -2
المراجعة الحسابية للهالة المدنية المقدمة:في حظالة وجود خلل في ملف التسديد وعدم توافقه  -3

والإجراءات القانونية يرفض من قبل المحاسب العمومي ويعاد إلى المالهة المعنية بمقرة سبب،  ولمالهة المتعاقد في 
السلطات المعنية، إلا أن المحاسب بالتخليص مسلمة بدلك نسخة من مقرة التجاوز الى اسب التسخير وإلزام المح

 يمكنه الرفض للمر  الثانية هذا التسخير في الحلات التالية:

 عدم توفر الإعتمادات المالية. -

 عدم توفر السيولة النقدية. -

 عدم التطابق مع خااحص النفقة. -
 مالية:للالمفتشة العامة  - ب

والمتضمن إحظداث  1980-03-01المؤةخ في  53-80قابة المالية اللاحظقة بموجب مرسوم ةقم أنشئ للر 
 .34لماليةلتشية العامة فالم

تماةس ةقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي لماالح الدولة، والجماعات الإقليمية وكذا 
 اسبة العمومية.الهيئات والأجهز  والمؤسسات الخاضعة لقواعد المح

وعليه فإن مختلف النفقات التي تمر بها هذه الهيئات تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية، وتعرض في برنامج 
 من كل سنة حظسب الأهداف المحدد ، تقوم بالمهام التالية:سنوي على وزير المالية خلال الشهرين الاولين 

 تقييم أداءات أنامة الميزانية. -

 اادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتاادي.التقييم الاقت -

 التدقيق أو إنجاز الدةاسات أو التهقيقات أو الخبرات ذات الطابع الإقتاادي والمالي والمحاسبي. -

من طرف المؤسسات الإمتيازية مهما كان ناامها،  تسيير واستغلال الماالح العمومية تقييم شروط ال -
لمفتشية العامة للمالية بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية والنتاحج المترتبة عنها، وفي إطاة كما يمكن أن تقوم ا

 ذلك تتولى مايلي:

                                                                 
 وللمتضمن إحظداث المفتشية العامة للمالية. 01/03/1980المؤةخ في  53-80مرسوم ةقم  34
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  وفعالية إداة  وتسيير المواةد المالية فاعلية القيام بالدةاسات والتهاليل المالية والاقتاادية من أجل تقدير
 والوساحل العمومية الأخرى.

 قاةنة وتطويرية لمجموعة من القطاعات أو ما بين القطاعات.إجراءات دةاسة الم 
  تقييم تطبيق الأحظكام التشريعية والتنايمية والمتعلقة بالتنايم الهيكلي، من ناحظية تناسقها مع الأهداف

 المحدد 
  تحديد مستوى الانجازات مقاةنة مع الاهداف المحدد  و التعرف على نقاحص التسيير و عواحقه و تحليل

 .ب دلك اسبا
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 خلاصة: 

تح باب الإستغلال السيء والإختلاس والتبذير على ماراعيه ففي غياب الضبط القانوني والرقابة الااةمة ين
مما يؤدي الى زياد  الانفاق العام  و ضخ  مبالغ مالية فمن البديهي انه يؤثر في التوازنات الاقتاادية  الامر الدي 

ت غراثلدى وجب على المشرع تداةك هذه العمق الاختلالات الموجود    يندة بوجود انعكاسات سلبية و مدى
الدي يقلل من حظجم الايتهلاك و التفكير  طاة ما يسمى بترشيد الإنفاق العاموذلك من خلال تفعيل الرقابة في إ

 .في تحقيق الاهداف المنشود   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثالث
 باب والرياضةديرية الشدراسة حالة بم

 بولاية عين تموشنت
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 :تمهيد

اد  متعد عالتي  الشباب   ذلك لإهتامه بفئةلرياضة من بين القطاعات الهامة والحيوية و اعد قطاع الشباب و ي
اةية بالتوفيق بين تحقيق أهداف يقوم بطبيعته الإدة إستراتيجية في سياسة الدولة، و كل أمة، حظيث يحتل مكان

المختلفة حظسب المستوى التعليمي والإقليمي والجغرافي والبيئة إحظتياجات الشباب ات الدولة وةغبات و وتوجيه
 الإجتماعيةالحضرية و 
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 المبحث الأول: عموميات حول مديرية الشباب والرياضة لولاية عين تموشنت

ريات ولاحية تجمع لقطاع موزع على شكل مديتعتبر وحظد  إداةية لامركزية، تتمتع بالإستقلال المالي، إن هذا ا
تطوير المؤسسات، الهياكل والأجهز  التابعة لها والعاملة في ميادين الشباب الرياضة، وتقوم بماالح الشباب و 

ياضة بالتنسيق مع مجمل تراقبها كما يقوم بإعداد مخطط تطوير الر والتربية البدنية والرياضية وتحثها، تنسقها، تقيمها و 
ضة الموجود  عبر الرياات وهيئات الشباب و الهيئات المعنية، تسهر على تطبيق التنايم المتعلق بسير مؤسسكل و الهيا 

 .تسييرهاتراب الولاية وإستغلالها و 

السهر على مراقبة مساعدات وضع القطاع أنامة لتقييم ومراقبة الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة له و 
امها هم بضمان تسيير المواةد البشرية والمالية والمادية اللازمة لإنجاز مقاو  ،الشبانيةياضية و دولة للهركة الجمعوية الر ال
الحر للشريحة الشبانية بمختلف  يهتم القطاع بافة ةحيسية بتنايم الوقتكذا المحافاة على الممتلكات والأةشيف. و و 
 ياضية.وة تثقيفية تربوية  ،تها العمرية من خلال توفير فضاءات ترفيهيةئف

 نشأة مديرية الشباب والرياضة: المطلب الأول:

تحت تسمية: مديرية الشباب  1984عين تموشنت لعام  الرياضة لولايةتعود نشأ  مديرية الشباب و 
اج عد  قطاعات من بينها الشباب والرياضة والسياحظة التربية تم إدم ،1986و في عام  .السياحظة آنذاكوالرياضة و 

زانية المسما  بمديرية عباة  عن ماالح تابعة للمالهة الإداةية التي كانت تشرف على المي الثقافة حظيث أصبهتو 
كانت تضم كل ، أعيد تسميتها بـ: مديرية ترقية الشباب، حظيث  1991البشرية للولاية، و في سنة  المواةدالتقييم و 

: ا الرياضات تغير الاسم ليابحوكذ كثافة النشاطاتمع كثر  و  1993رياضية، وفي عام الالنشاطات الشبانية و 
 . مديرية الشباب و الرياضة

 :الهيكل التنظيمي للمديريةالثاني: المطلب

الذي يهدف إلى  2006سبتمبر  28المؤةخ في  345.06من المرسوم التنفيذي ةقم  5تطبيقا لأحظكام الماد  
 :ةبع ماالح و موزعة كالتاليالرياضة للولاية، تحت سلطة المدير، أباب و تجديد تنايم ماالح مديرية الش

 الرياضة:مصلحة التربية البدنية و  -1

المسابقات و مكانتها لإعداد التااهرات مع هو ةياضي حظيث تقوم بالتنسيق هذه المالهة كل ما تضم 
تضم المالهة ثلاثة الرياضية المدةسية على مستوى الولاحي، وكذا ترقية الرياضة في المناطق الناحية من الولاية كما 

 :كاتب كالتاليم
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 :الرياضةمكتب تطوير التربية البدنية و  . أ

 .يقوم هذا المكتب بمتابعة الإطاةات البيداغوجية من أجل إقامة تااهرات ةياضية

 .مراقبتهامة و الرياضة ووضع أناالتنايم المتعلق بسير المؤسسات وهيئات الشباب و السهر على تطبيق 

 ا :تكوينهب كشف المواهب الرياضية الشباب و مكت . ب

الموجود  في المجتمع لتكوينها وتوجيهها وترقيتها  أصغر المواهب الرياضية الشابةيقوم بإنتقاء أفضل و 
 .وطنيةاةكة في منتديات ولاحية، جموية و المشوإدماجها ضمن المداةس الرياضية و 

 :التظاهرات الرياضيةلرياضية و مكتب الجمعيات ا. ج

الإستفاد   احترقية مماةسة الرياضة النسوية مع إقتر لكل الرياضات، و معيات الولاحية إحظااء الجيقوم بتعداد و 
 .ايمهاتنوق الولاحي، الميزانية الأولية والإضافية والعمل على تطويرها و تقنية من الاندمن إعانات مالية و 

 :تتكون هذه المالهة من ثلاثة مكاتب :شبابمصلحة نشاطات ال.2

 ة الاتصال:أنظمأ. مكتب الاتصال وإعلام الشباب و 

 .يقوم بإعداد برنامج الإعلام والإتاال في أوساط الشباب وتطويرها، تنشيطها والإصغاء 

 ب:مكتب مشاريع الشباب وترقية الحركة الجمعوية للشبا . ب
الرسكلة وتكوين أعضاء الحركة الجمعوية وهيكلتها مع في شتى المجالات قوم بإعداد مشاةيع الشباب ي
 .تطويرهاو 

 ب:مج الاعتماعية والتربوية وتسلية الشبامكتب البراج .

كافهة الآفات الاجتماعية مدفة للاندماج الاجتماعي للشباب وترقية مبادةاتهم و يقوم بتنفيذ البرامج الها
 .الترفيه للشبابج التنشيط الاجتماعي، التربوي و براممبادئ المواطنة بتنايم نشاطات و  التهميش، تلقينالعنف و و 

 :م مالهة التجهيز إلى ثلاثة مكاتبتقس:مصلحةالتجهيزات.3

: يتمهوة دوةه في متابعة كل المشاةيع البدنيةمكتب المنشأة والتجهيزات الرياضية، الاعتماعية و  . أ
 السهر على حظسن إنجازها.ية، الملاعب الرياضية و الكبرى للوزاة  كدوة الشباب، بيوت الشباب المخيمات الايف

 .حظفاهافها وصيانتها و يتانالهياكل الأساسية وكذا تقسيمها و از إنجاة و مضمان متابعة برامج الاستث -
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 :س والصيانةيمكتب التقي . ب

تحتاج إلى عملية ترميم،  الرياضية التيدوةه في القيام بالتنايم الكمي والمادي للمؤسسات الشبانية و ن يكم
 .تجهيز مع إنجاز البطاقات الفنية من أجل برمجة العملياتتهيئة و 

 :ميئيات والبرامج والتقيمكتب الإحصاج .

تسجيل النقاحص على مستوى حظااء لمختلف المنشتت الرياضية والشبانية عبر الولاية، و يقوم بعمليات الإ
برمجت المشاةيع من أجل تسجيلها كانية لكل منطقة لتقيم النقاحص و البلديات آخذين بعين الاعتباة الكثافة الس

 متابعة مختلف مراحظل الإنجاز.شاةيع و لية مع القيام ببرمجة الملدى وزاة  الما

تشمل ثلاثة مكاتب تربص التطبيقي خلال هذه الفتر  و هي محل إجراء الو  :إدارة الوسائلمصلحة التكوين و -4
 :هي

 .وينمكتب المستخدمين و التك . أ
 .مراقبتهاة والشبانية و يت ومساعدات الجمعيات الرياضمكتب الميزانية و متابعة الإعانا . ب
 .العامةمكتب الوساحل  . ت

تقوم بجملة هي تحتل مكانة خاصة في الاداة  وتشكل حظلقة وصل بين ماالح ومكاتب المديرية و  :أمانة المصلحة
في الحاسوب، مسك ، التهرير ية منها "معالجة البريد وتوزيعه وتانيفهالتنايممن الوظاحف والأعمال الإداةية و 

  "..... تنايمهاالوثاحق و 

 :التكوينمكتب المستخدمين و  . أ

 ه:امهم

 تأهيلهم في إطاة التنايم إعداد ووضع مخطط الرسكلة والتكوين وتحسين المستوى للمستخدمين و
 .المعمول به
 إعداد القاحمة الإسمية للمستخدمين. 
 .)تنايم اجتماعات بالموظفين )جميع الأسلاك 
 إعداد مخطط التسيير المواةد البشرية. 
  الموظفين الإنضباط من قبلالسهر على إحظترام الناام و. 
 الخاةجيةنايم مسابقات التوظيف الداخلية و ت. 
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  إستئناف العملتحرير محاضر التنايب و. 
 تقييم الموظفين أثناء العملر و يتقد. 
  (.إجراءاتها )لجان متساوية الأعضاء، الفرع النقابيالانتخابات و 
 دةاسة المناصب. 
  مسك ملفات المستخدمين 

 .مراقبتهاة والشبانية و يومساعدات الجمعيات الرياضمكتب الميزانية ومتابعة الإعانات ب.

  المواد المتعاةف عليها من الوزاة .زيعها كما هو مقرة حظسب الأبواب و تو يقوم بتهضير الميزانية و 
 ذلك من أجل توزيع ات المراقبة كالخزينة العمومية والمراقب المالي و يتعامل هذا المكتب مع مؤسس

 .مراقبة و تاريف الميزانيةو 
 تنفيذهاعات المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز وإعداد ميزانية التسيير والتجهيز و داد التوقإع. 
  الأمر بدفعهاوتسويتها و  السهر على الالتزامات بدفع الرواتب. 
 دفع مستهقات المنح العاحلية، منهة الأداء التربوي، منهة المردودية. 
 مسك المحاسبة المتعلقة بالعمليات المالية. 
 الموادف الشهرية للنفقات حظسب الأبواب و عداد الكشو إ. 
  تقرير سنوي لدى اختتام السنة المالية للميزانية الممنوحظة من طرف الدولة.تقديم تقاةير فالية و 
  مراقبتهاو الشبانيةمتابعة الإعانات ومساعدات الممنوحظة من الدولة وتمويل لتهريك الجمعيات الرياضة و. 
 :مكتب الوسائل العامة . ث
 تجديد ممتلكات المديريةلسهر على صيانة و ا. 
 ير حظاير  السياةاتيتس. 
 مسك سجل عمليات الجرد. 
 القانونية.وفضها بالطرق الودية و  النزاعات 
 مسك و تسيير و حظفظ الأةشيف. 
  الرياضية بما فيها من منخرطينالتأمين للمؤسسات الشبانية و. 
  (.لماء،الكهرباء،اأعباء التكاليف الملهقة ) الهاتفتسديد نفقات و 
  انتقاء وصيانة وتاليهه و  مکاتبتقاء مستلزمات الإداة  من أثاث و انيتكلف هذا المكتب بتجديد و

 .السمعي البارين، اقتناء أجمز  الإعلام الآلي و الأماد الاغير، صيانة عتاد الوقاية و العت
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  في مجال الترفيةمؤسسات التنشيط و ة إلى هالتربوية الموجشراء العتاد ولوازم التجهيزات التقنية والعلمية و
 .الرياضةالشباب و 
  المساحظات الخضراءالاستعمال الإداةي و صيانة المباني ذات. 

 : الهيكل التنظيمي لمديرية الشباب والرياضة02شكل رقمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة: وثيقة مقدمة من المؤسسة محل الدةاسة

 

 

 

 

 

 

 المدير

 مكتب أمانة المديرية

مصلحة التكوين 

 وإدارة الوسائل

مكتب المستخدمين 

التكوينو  

مكتب الميزانية 

بعة إعانات ومتا

ومساعدات 

 الجمعيات 

 مكتب الوسائل العامة

الاستثمارات مصلحة 

 والتجهيزات

مكتب المنشآت 

والتجهيزات الرياضية 

 والاجتماعية

مكتب التقييس 

 والصيانة

مكتب الاحصائيات 

 والبرامج والتقييم

نشاطات الشباب مصلحة  

مكتب الاتصال وإعلام 

 الشباب وأنظمة الإتصال

مكتب البرامج 

الاجتماعية والتربوية 

 وتسلية  الشباب

مكتب مشاريع الشباب 

وترقية الحركة الجمعوية 

 للشباب

التربية البدنية مصلحة 

 والرياضية

مكتب تطوير التربية 

اضيةالبدنية والري  

مكتب كشف المواهب 

الرياضية الشابة 

 وتكوينها

مكتب الجمعيات 

 والتظاهرات الرياضية
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 : المرافق الرياضية والشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة03ةقم  شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة: من إعداد الطالبتين بناءا على معطيات مقدمة من طرف المؤسسة محل الدةاسة

 

 

 

 

 مديرية الشباب والرياضة
 

 OPOWديوان المركب الرياضي أوسياف عمر 

 قاعة متعددة الرياضات
 ODEJديوان مؤسسات الشباب 

 عين تموشنت
 تارقة

 بني صاف
 حمام بوحجر

 بيت الشباب

 مخيم الشباب

 المركب الرياضي الجواري القاعات المتعددة النشاطات دار الشباب المركز الثقافي

 المساعيد.-

 سوسي محمد بني صاف.-

 حمام بوحجر.-

 وادي برقش.-

 واد الصباح.-

 معمر العرجان ع/ت-

 أول نوفمبر ع/ت-

 حي مولاي مصطفى ع/ت.

 سيدي بن عدة.-

 عين الطلبة.-

 سيدي سعيد المالح.-

 سيدي يومدين.-

 سوق الإثنين.-

 بد القادرالأمير ع-

 تارقة.-

 ة.حاسي الغل-

 أولاد بوجمعة.-

 بني صاف.-

 حمام بوحجر.-

 الأمير عبد القادر.-

 عطار الهادي.-

 بني صاف.-

 عين الكيحل.-
 الأمير عبد القادر.-

 العقيد عثمان.-

 عين الأربعاء.-

 محمد بوضياف.-

 العامرية.-

 حمام بوحجر.-
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 والرياضة:المطلب الثالث:المرافق الرياضية والشبابية التابعة لمديرية الشباب 

 ت الشباب:اديوان مؤسس .1

 .ترفيهيعمومية ذات طابع إجتماعي تربوي و : هو هيئة إداةية تعريفه

 :امههم

 مختلف عية التربوية الثقافية العلمية ونشاطات التسلية تجاه الشباب و تنايم النشاطات الاجتما
 .التااهرات العلمية

  للشباب السياحظة التربويةتنايم وتشجيع نشاطات الهواء الطلق و. 
  التدابير الخاصة بالطفولةترقية المبادلات بين الشباب و. 
 علومات التي من شأنها توجيههم تمكينهم من الملتقنية للشباب في انجاز مشاةيع و تقديم المساعد  ا

 .الثقافيةدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتاادية و إو 
 الإتاالة والإصغاء النفسي وتشجيع الإعلام و امة في مجال التربية الاهيتنايم أعمال الوقاية الع. 
  ترقية الحركة الجمعويةتطوير النشاطات الجواةية و. 
  إعداد بنك معلوماتي لفاحد  الشبابالقيام بالتهقيقات والدةاسات وسبر الأةاء و. 

ية تربو إنجاز برامج اجتماعية م بإعداد و هيئات تابعة للديوان يهتهي مؤسسات و :المؤسسات التابعة لها
 .نشاطات علمية ترفيهية ةياضية لفاحد  الشباب في الأوقات الحر و 

 :تانف هذه المؤسسات فيما يلي

 .دوة الشباب -1
 . .القاعات المتعدد  الخدمات -2
 .المركبات الرياضية الجواةية -3
 ..مخيات الشباب -4
 .بيوت الشباب -5
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 ت ملاحمة قاد خلق فضاءامؤسسات تتكفل باستقبال الشباب والاتاال به و  هي :دار الشباب
 .تحسيسي وقاحياعلامي و  ،تقديم نشاط اجتماعي تربوي ترفيهي

 :امهاهم

 الحركة الجمعويةب بالتعاون مع مؤسسات التربوية و ترقية تنشيط الجواة اتجاه الشبا. 
  المواطنة.المساهمة في تربية النشئ وتعليمه حظب الوطن و 
 تقديم المساعد  التقنية في انجاز مشاةيع الشباب. 
 ت الإجتماعية التربوية العلمية وترفيهية هي مؤسسة تتكفل بتوفير النشاطا :اعة المتعددة الخدماتالق

 الحضري.قات فراغهم على المستوى الريفي و الوقاية اتجاه الشباب خلال أو والاعلامية التهسيسية و 

الثقافية العلمية نية و الشباب تسمح لهم بعرض إبداعهم وإبراز نشاطاتهم الف توفير فضاءات لتعبير :امهاهم 
 .تااهرات الشباب الأخرىلجمهوة العريض من خلال المعاةض و ل

 المناطق تنشيطا جواةيا ا بمنح شباب الأحظياء و مسيلا ة تتكفل هو مؤسس :المركب الرياضي الجواري
 .غيرهارياضية والاجتماعية و بمساهمة مختلف النشاطات ال

 :امههم

 بابةياضية للش توفير أعمال ترفيهية و. 
 البلدياتاةسات الجواةية في الأحظياء والمدن و متوفير الم. 
 بتنايم الشباب في أوقات فراغهم  والمراهقين، يتكفل مخيم الشباب باستقبال الأطفال، :مخيم الشباب

 .سياحظية لفاحدتهمنشاطات ترفيهية ثقافية و 

الترفيه طبقا لشباب كمهل العطل و كن أن يتخذ افي الموسم الايفي يم و،تتسم بطابع الديمومة والاستمراةية
 .للتنايم الساةي المفعول في هذا الادد

 : مهامه

 تطوير حظركية الشباب. 
  الدولية للشباب.تنايم وتطوير المبادلات الوطنية و 
 التخييم لفاحد  الشبابت و تنايم نشاطات التسلية كالجولا. 
 لسياحظة التربوية للشباباسة تعمل على تطوير وترقية حظركية الشباب و سهي مؤ  :بيت الشباب. 
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 مهامه:
  الأسفاة السياحظيةتنايم ةحظلات و. 
  الدولية بين الشبابتشجيع التبادلات الوطنية و. 
 تنايم النشاطات الترفيهية للمنخرطين في دوة الشباب. 
 إيواء الشباب المنخرط طبقا للتنايم المناوص عليه في هذا المجال. 
 لشروط الحسنة لإقامة المنخرطين.توفير كل الخدمات التي من شأنها ضمان ا 
 تقوم مؤسسات الشباب على اختلافها على جملة  :الأنشطة الداحمة التي تقترحظها مؤسسات الشباب

 :من النشاطات تتمثل فيما يلي
 .،الرقص بأنواعهالفلكلوة،الغناء، ومجموعة الاوتية،الموسيقى:الفنون الغناحية -1
 ، فوتوغرافيا.الجداةيات بأنواعها،النهت بأنواعه،الرسم،اللوحظات الزيتية :الفنون التشكيلية -2
 ، الإعلام الآلي، الإلكتروني.الأنشطة العلمية: علم الفلك -3
 2007ديسمبر  15المؤةخ في  76أنشأ طبقا للقراة الوزاةي ةقم  :ديوان المركب المتعدد الرياضات .2

 .أوسياف عمره المتضمن إحظداث الديوان و تم تسميت
 :يضم الوحظدات التاليةو 
 ملعب كر  القدم. 
 إقامة المركب. 
 المسبح الشبه الأولمبي. 
 القاعات المتعدد  الرياضات. 

 

 

 

 

 

 

 



 تموشنت عين بولاية (الرياضة و الشباب مديرية) دراسة حالةالفصل الثالث             

 
58 

 نفقات التسيير والتجهيز للمديريةل دراسة حالة المبحث الثاني: 

و نفقات التجهيرللفترة الممتدة   لنفقات التسيير الاعتمادات و المخصصات المالية   توزيعالمطلب الأول: 
 ( 2020-2016بين سنة 

 (2020-2016)بين ما يمثل المقاةنة بين المخااات المالية والنفقات المستهلكة الفتر     02 الجدول رقم

المخااات المالية لنفقات  السنوات
 التسيير

 الفاةق النفقات المستهلكة للتسيير 

2016 322 811 000.00 310 879 411.46 11 931 588 .60 
2017 306 386 000.00 301 797 551.77 4 588 448.30 
2018 306 076 352.00 297 757 292.12 8 319 059.90 
2019 313 663 712.77 304 975 699.42 8 688 013.30 
2020 318 553 700.00 305 880 969.41 12 672 730.60 
 840.00 199 46 924.18 290 521 1 764.77 490 567 1 المجموع 

 التعليق على الجدول 

نح ميزانية التسيير حظسب الفاول ممضية من طرف المراقب المالي ووزير المالية. تقوم مالهة كل   سنة تمم
بها ممضية من طرف الآمر المحاسبة بملأ المدو نة وتوزيع النفقات حظيث كل  نفقة وتقابلها بطاقة إلتزام الخاص ة 

 أشير  عليها.بالا رف، ترسل إلى المراقب المالي لمراقبتها وفهاها ثم يمنح الت

عليها من طرف  شركل  نفقة تمارف إلا وبطاقة الإلتزام الخاصة بها. ممضية من طرف الآمر بالارف ومؤ 
 المراقب المالي، وكذا المحاسب العمومي.

 من النفقات المستهلكة. 100بة سومن خلال الجدول نرى أن المخا اات المالية قد غط ت بن

 .ت المالية في بعض السنوات والإنخفاضونرى أن هناك إةتفاع في المخا اا

فالاةتفاع في النفقات نتيجة فتح المناصب المالية وأيضا مجموع المنح و العلاوات وكذا المستهقات المالية 
للموظفين من ترقية في الدةجات والمناصب والتي تعتبر من النفقات الإجباةية التي نص  عليها القانون، أما 

 ض الموظفين والعمال للتقاعد، وكذا التقش ف في شراء التجهيزات واللوازم الغير ضروةية. الإنخفاض يبين تسريح بع
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 المطلب الثاني: تنفيذ النفقات العامة لقطاع الشباب والرياضة

 :35تنفيذ نفقات المديرية عبر المراحظل التالية

لمالهة المعنية بإعداد عن تنفيذ الإلتزام: مالهة المحاسبة أو قسم التسيير هي اإن الشخص المسؤول  
تعلقة بالميزانية وهذا عن طريق إعداد هذه البطاقات حظسب المواد والأبواب الفرعية ويجب أن يتم  الم بطاقة الإلتزام

 تأشيرها من طرف المراقب المالي، حظتى تأخذ الا فة القانونية من أجل القيام تسديد المااةيف والنفقات.

 أولا: بطاقة إلتزام 

، تستلزم إنفاقًا من جانبها أو إحظدى ينشأ الإلت اذ قراة لتهقيق عمل معين  زام نتيجة قيام السلطة المختا ة باتخ 
 الهيئات التابعة لها، وهو يمثل إجراء يتم  بموجبه نشوء نفقة على ذِم تها. 

 ** كيفية تنفيذها 

 تتكون بطاقة الإلتزام من ثلاث مربعات وهي: 

 الرصيد الس ابق  .1
 مبلغ العملية  .2
 الرصيد الجديد  .3

 دج، لأنه في الميزانية لم يكن لنا إعتمادات. 00الر صيد السابق فيما يخص  الأخذ على الحساب ويكون صفر -1

 مبلغ العملية وندو ن فيه الإعتمادات الأولية الموجود  في الميزانية .-2

 د.أم ا الر صيد الجديد يكون المبلغ نفسه.لأننا لم نقمم بارف الإعتمادات بع-3

 عد   أشكال وأهم البيانات التي لابد  توفرها فيها:  لبطاقة الإلتزام

 ذكر السنة  المالية. 
 طبيعة الإلتزام سواء نفقة أو إقتااد. 
  ةقم الإسناد وهو الباب والباب الفرعي والماد. 
 ملاحظاة المالهة وهو تسمية الإسناد حظسب الميزانية مثال: الباب وساحل وماالح الإداة  العامة -

تفايل الإلتزامات ويكون على ظهر بطاقة الإلتزام ويتعل ق  -الماد  -الأمانة العامة -الباب الفرعي

                                                                 
35
 المصدر: مصلحة المحاسبة للمديرية. 
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إلى غاية  01/01/2020بتفايل ما هو موجود داخل بطاقة الألتزام مثلا: إقتناء تجهيزات مكتب من 
31/12/2020. 
 كتابة )مبلغ( الإلتزامات بالأحظرف والأةقام. 

 تزام من : يتكون ملف بطاقة الإل

  تقييمي.تقدير 
  سند الطلبية 
  .بطاقة الالتزام 

 ثانيا: التافية  

 ** كيفية تنفيذها 

 .ق والتدقيق من الوثاحق المحاسبيةهي مرحظلة التهقي

بطاقة الإلتزام، سند الطلبية، فاتوة ، وتحديد المبلغ الاهيح بعد أن تأتي هذه الوثاحق إلى الماالح المعنية، يأخذ  -
ند الطلبية إلى المخزن مع الفاتوة ، يقد م له أمين المخزن وصل الإستلام ويضع تأشيرته على الفاتوة  من الموةد س

 أجل الد فع.

وفي هذه المرحظلة تقوم مالهة المحاسبة بعملية التدقيق والتأكد من المبلغ الاهيح في الفاتوة  والس ند والطلبية 
 الاستلام.وكذلك الكمية التي دخلت إلى المخزن مع وصل 

داحما الشخص المسؤول عن تنفيذها هي مالهة المحاسبة حظيث تدقق وتتأكد من المبالغ في الفاتوة  وهل الطلبية 
 مطابقة لكمية اللوازم والتجهيزات المدخلة إلى المخزن.

 ثالثا: الأمر بالدّفع 

 ** كيفية تنفيذه

احن حظيث يكون في الخانة الأولى إسم الموةد، عنوانه، في هذه المرحظلة تقوم مالهة المحاسبة بتهرير حظوالة باسم الد  
 حظسابه البريدي الجاةي.

 *في الخانة الثانية نذكر المستندات المثبتة للنفقة مع ذكر ةقم الحوالة ، تاةيخها، والسنة المالية.

 * في الخانة الثالثة: يتم تحديد موضوع النفقة ومبلغها.
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  ف الآمر بالا رفيجب أن تكون هذه الحوالة ممضية من طر. 
  بفاتوة  مؤش ر  من طرف أمين الخزينة، سند الطلبية ووصل إستلاميجب أن ترفق هذه الحوالة. 

 ومن ثم تقوم مالهة المحاسبة بتهرير كشف الذي يسجل فيه إسم الموةد أو المؤسسة، مبلغ الحوالة، ةقم الحوالة.

 لمستندات )المثبتة لها إلى أمين الخزينة(.ثم تقوم مالهة المحاسبة بإةسال الكشف مرفق بالحوالة وا

 رابعا: الدّفع 

 كيفية تنفيذ مرحلة الدّفع  **

السابقة ليتأكد من توفر الإعتمادات في هذه المرحظلة يراقب المحاسب العمومي )أمين الخزينة( العمليات الإداةية 
الد فع لياب  المبلغ في الحساب البنكي أو بعد ذلك يحر ة المحاسب حظوالة (المالية وإجراء العمل )المقاود بالد فع 

 البريدي الجاةي أو بواسطة حظوالة بريدية.

تدقيق في الوثاحق المثبتة الفي هذه العملية الشخص المسؤول لتنفيذ هذه النفقة هو المحاسب العمومي من خلال 
 للنفقة وتحرير حظوالة الد فع لاالح الـمموة د.

 يرادات(ثانيا: تنفيذ الصّفقات )تحصيل الإ

 بطاقة الإلتزام -1

، تسلتزم إنفاقا من جانبها أو إحظدى  ينشأ الإلتزام نتيجة قيام السلطة المختا ة بإتخاذ قراة لتهقيق عمل معين 
 الهيئات العامة التابعة لها، وهو يمثل إجراء يتم بموجبه نشوء نفقة على ذم تها.

 ** مراحل تنفيذ النفقة 

  المرحلة الأولى: البطاقة التقنية

 هي الوضعية المالية أو المادية للمشاةيع تنجز شهريا تمضي من طرف المدير وةؤساء الفروع الاقليمية.

 وتحتوي ةقم وعنوان العملية، إسم المقاولة، الإعتماد المالي.وتؤشر من طرف أمين الخزينة 

 

 المرحلة الثانية:  تحضير دفاتر الشروط

 فيات وآجال وشكليات تقديم التعه دات التي تقر ةها المديرية.يناب  دفتر الشروط على تحديد الشروط وكي
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 كما يحد د الشروط التقنية والمالية والإداةية لها.

تهضير للعروض تعديل أو تتم ة دفتر الشروط بمبادة  منها أو ةد ا على طلب الإنتهاء أجل يمكن للمديرية قبل 
القطاع إبلاغ جميع المؤسسات التي قامت بسهب دفتر  توضيح من المؤسسات المهتمة، وفي هذه الحالة يجب على

 الشروط.

 يخضع كل تعديل لدفتر الشروط إلى تأشير اللجنة للافقات.-

 المرحلة الثالثة: الإعلان عن الإستشارة

 يتم  جلب العروض عن طريق الاستشاة  ويكون الإعلان في الجراحد مع الإلااق يكون في الولاية ، المديرية التقنية.

 .م هذه الإستشاة  باللغتين )العربية والفرنسية(تت

 .يسهب دفتر الشروط خلال الأوقات القانونية للعمل المطبقة 

 تتم دعو  المتعاملين بافة فردية عن طريق دعوات مكتوبة تتضمن التالي: 

 تحديد الهوية المتعامل الدقيق. 
  موضوع الاستشاة. 
 )الوثاحق )المطلوب إةفاقها بالعرض 
 اع العروض وتاةيخ جلسة فتح الأظرفةأجل إيد. 
 سبل الط عن في قراة المنح المؤقت.  

 المرحلة الرابعة: فتح الأظرفة

ساعة  48وتنفذ خلال يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية يحضرها جميع المتعاملين ومن هنا تتم عملية تقييم العروض 
 لتاةيخ إنعقاد جلسة فتح الأظرفة. يةالموال

 لصفقة المنح المؤقت لالخامسة : المرحلة 

 تقترح لجنة تقييم العروض على المالهة المتعاقد  العاةض المؤهل صاحظب العرض الأقل ثمنا

 15تادة اللجنة قراةها النهاحي خلال يبلغ قراة المنح المؤقت في نفس الجراحد التي تم  نشر إعلان الافقة فيها،  -
 يوما الموالية.
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 المرحلة السادسة: منح الصفقة 

  .المتعهد الفاحز إلى مقر القطاع لمناقشة بنود الاتفاقيةالطعون يستدعي  عند نهاية فتر  -

  .رضغيجب أن يكون الشخص المفروض من طرف المتعهد لمناقشة الاتفاقية مفوض كتابيا لهذا ال -

 : مةالمطلب الثالث: إعراءات الرقابة في ترشيد النفقة العا

 الرقابة السابقة:  -1

الحيلولة دون التجاوزات المالية بكل أنواعها وإلى مدى تطابق العمليات الواةد   إن المراقب المالي يهدف إلى
وقوعه وتداةكه في الوقت المناسب قبل على النفقات مع القوانين المعمول بها فهي ةقابة تمكن من اكتشاف الخطأ 

 وتاهيهه.

وء نية، كأن يقدم وثيقة إلتزام تعمل هذه الرقابة على لفت انتباه الأمر بالارف في حظالة خطئه عن حظسن أو س
خاصة باقتناء تجهيزات مكتب وبعد التأشير عليها من طرف المراقب المالي يغير اتجاه هذا التخايص فيقوم باقتناء 

 غير ما أشير عليه المراقب المالي.

 فدة المراقب المالي يكون مراقبة صهة العمليات بمراقبة ما يلي: 

 لمحدد  في بطاقة الالتزام وجود اعتمادات مالية للنفقة ا -

هل أن الماد  المحدد  في بطاقة الالتزام تفسر النفقة بعد المراقبة التي يقوم بها المراقب المالي إذا كانت عملية  -
 النفقة صهيهة يؤشر على بطاقة الالتزام إما إذا كانت بها أخطاء يقوم برفضها مؤقتا.     

 الرقابة اللاحقة:  -2

مومي فبعد التأشير على بطاقة الالتزام من طرف المراقب المالي ترجع إلى مالهة المحاسب تم يقوم بها المحاسب الع
 ترسل نسخة مؤشر عليها بالإضافة إلى نسخة من الفاتوة  وحظوالة الدفع إلى المحاسب العمومي

 لتزام حظيث لا يسدد المحاسب العمومي مبلغ الفاتوة  حظتى يتأكد من تأشير  المراقب المالي لبطاقة الا

المراقب المالي وصهة  بعد أن يراقب المحاسب العمومي كل من بطاقة الالتزام على أن تكون مؤشر  من طرف
 المعلومات الموجود في الحوالة يقوم بارف الحوالة إلى المستفيد منها.

عباة  عن  بعد قيام المحاسب العمومي بارف مبلغ النفقة يقوم بإصداة تاريح بدفع النفقة إلى المستفيد وهو
يتضمن أيضا الحساب المارفي للمستفيد وةقمه  هاتاريح يحدد فيه مبلغ النفقة والوكالة المارفية التي تم الدفع إلي



 تموشنت عين بولاية (الرياضة و الشباب مديرية) دراسة حالةالفصل الثالث             

 
64 

الجباحي وعنوانه، ويقوم أيضا بإصداة وثيقة اسمها الأمر بالتسديد وتكون باللغة الفرنسية متضمنة مبلغ النفقة التي 
 صرفت والوكالة المارفية وحظسابه.

مر بالارف وكذلك ةقم الكشف وتاةيخ الارف ومبلغ كل يجب أن تسجل كل العمليات محاسبيا من ةقم الا 
 نفقة ماروفة.

 بحيث لا يجب أن يكون مجموع المبالغ أو النفقات الماروفة لتلك الماد  أكبر من الاعتمادات المفتوحظة.     
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 : الخلاصة

لدةاسة الميدانية يجب تفعيل دوة الرقابة المالية على المال  العام من وضع الخطط كختام لما توصلنا اليه في ا
كل من المراقب المالي و المتابعة القبلية و البعدية  قبل صرف النفقة و التاكد من صهة وجهتها و منه نستنتج ان  

للأخطاء التي قد تقع أثناء تنفيذ صماما الأمان  حظيث يمثلانوالمحاسب العمومي يعتبران من أجهز  الرقابة المالية،
النفقات العمومية ولها دوة كبير في عملية الرقابة لحسن سير عمليات صرف النفقات أو تحايل الإيرادات 

 .راحظل والخطوات اللازمة لتنفيذ هذه النفقاتالمبإشرافهما على جميع 

تنفيذ النفقات العمومية وترشيدها  إذن الرقابة بكل أنواعها لها دوة فعال في المحافاة على المال العام،
 للوجهة الاهيهة ومنع كل أشكال الغش والفساد.
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 :عامة خاتمة

من خلال بحثنا حظاولنا أعطاء مفهوم شامل حظول النفقات العمومية وذلك بعد تزايد أهميتها في ناام 
ترشيد الذي هو الكيفية المثلى التي يجب التقيد بها من أجل الحفاظ على الدولة، غير أنه لابد أن نتعرض إلى ال

مكتسبات الدولة، مراعية بذلك حظدود الإنفاق العام دون الإساء  في استعمال المال العام أو تبديره لغير المنفعة 
 العامة.

ترول وتبنيها عد  مشاةيع حظيث يتضح لنا جليا أن فتر  الرخاء التي مرت بها الجزاحر نتيجة اةتفاع أسعاة الب
تنموية بغرض تطوير الاقتااد الوطني وةقيه فتح المجال إلى الإسراف والتبدير وإلى الفساد بجميع أنواعه خاصة في 

 ظل غياب الرقابة على النفقات العامة.

 البحث :نتائج 

 ومن أهم النتاحج التي توصلنا إليها فقد كانت كالتالي: 

 في يد الدولة تستعملها من أجل تحقيق الأهداف الاقتاادية والاجتماعية.تعد النفقات العامة أدا   -

ظاهر  تزايد النفقات العمومية باتت السمة المميز  للسياسة المالية في الدولة، لذلك وجب محاولة قدة  -
الإمكان ترشيد هذه النفقات والرقابة عليها في وقت تعددت فيه وساحل الاختلاس ونهب المال العام 

 ك تعددت وتطوةت الأجهز  الرقابية.وبذل

أيام  10لا تنفذ أي نفقة ما لم يؤشر على بطاقة الالتزام من طرف المراقب المالي وتمنح التأشير  في آجال  -
 يوم. 20ال إلى تمن تاةيخ إيداع ملف النفقة وفي حظالة الملفات المعقد  

 الاقتراحات :

 تالية: من خلال ما سبق ذكره يمكننا طرح الاقتراحظات ال

  ترشيد الإنفاق هو السبيل الوحظيد للهفاظ على المال العام من التبدير والإسراف وكذلك إعطاء السياسة
 المالية للدولة فرص جديد  من أجل الوصول إلى مواةد متنوعة ومتعدد .

 .وضع استراتيجيات وآليات لمكافهة الفساد قاد توفير إيرادات إضافية 

 على المال العام من خلال المتابعة القبلية قبل صرف النفقة للتأكد من وجهتها،  تفعيل دوة الرقابة المالية
والمتابعة البعدية للتأكد من أن النفقة صرفت في الوجهة الاهيهة وبالمقداة المحدد وهذا من  أجل التقليل 

 من الانحرافات.
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 طاع العمومي فيما يخص الفساد إضافة إلى زةع الوازع الديني والأخلاقي لدى الموظفين الإداةيين في الق
والتهسيس بمدى خطوةته على الاقتااد الوطني حظتى تتضافر الجهود وتتلاحظم بشكل جماعي من أجل 

 الوقوف أمام هذه الااهر  الخطير .

وفي الأخير نأمل أننا قد وفقنا في أبراز أهمية بحثنا بالرغم من المااعب، كما نتطلع أن يكون بحثنا هذا نقطة بداية 
  نقطة نهاية والمجال مفتوح أمام إخواننا الطلبة في البهث في هذا الموضوع. لا
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 الملخص: 

 إلى أدى مما المستمر تزايدها وظاهر  العمومية للنفقات المفاهيمي الايطاة عن الحديث إلى البهث هذا خاصلقد 
 دقيق مفهوم بلوة  في ساهم الوضع هذا لدولةا فوظاح تطوة منها أسباب عد الى  الزياد  هذه وتعود الدولة ميزانية في اختلال
 و لاأ الخاةجية الرقابة من خاص لنوع الخضوع طريق عن الأزمات تلك من الخروج في بالغة اهمية من لذلك لما العام الانفاق لترشيد

 من القانونية الانفاق قواعد كل بذلك مراعية العامة الأموال صرف قواعد انتهاك و الانحرافات من للوقاية المالي المراقب ةقابة هي
وكذا ظاهر  الفساد وضعف الجباية  البترول اسعاة في انخفاض فرضها التي التمويل أزمة ظل في خاصة العمومية النفقات ترشيد أجل

 العادية .

 المحاسب العمومي  –المراقب المالي  –الإنفاق العام   –قات العمومية : النففتاحيةالمكلمات ال

Fwd:  

This research has been devoted to talking about the conceptual 
framework of public expenditures and the phenomenon of its  continuous 
increase, which led to an imbalance in the state budget. This increase is due to 

several reasons, including the development of state functions. This situation 

contributed to the crystallization of an accurate concept to rationalize public 

spending because of its great importance in getting out of the These crises by 

subjecting to a special type of external control, namely the control of the 

financial controller, to prevent deviations and violation of the rules of 

disbursement of public funds, taking into account all the legal spending rules in 

order to rationalize public expenditures, especially in light of the 

financingcrisisimposed by a drop in oilprices and the phenomenon of 

corruption. And the weakness   of the regular collection. 

Keywords: public expenditure, public expenditure, financial controller, public 

accountant. 


